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حاضرات في مقیاس السندات التنفیذیةم  

 لطلبة السداسي الثالث ماستر قانون قضائي

:عامة ةدممق   

عن  عمل لمصلحة الدائن الذي  الامتناعواجب قانوني خاص یلزم المدین بعمل أو  الالتزام
المدني إلى عنصرین هما  الالتزامله الذي له سلطة إجباره على أدائه. و یقسم الفقه القانوني 

، عنصر المسؤولیة ، و یمثل عنصر الجبر في الالتزام أي إمكانیة جبر المدین قانونا على 
الوفاء بما التزم به ، أما العنصر الثاني فهو عنصر المدیونیة ، على هذا الأساس یمكن 

 .  للدائن إجبار مدینه على الوفاء إذا یقم به عن رغبة و اختیار

م الطبیعي هو التزام سقط منه عنصر المسؤولیة لكن یبقى مع ذلك الدین قائما في و الإلتزا
ذمة المدین .أي أن المدین بإلتزام طبیعي و إن كانت ذمته مشغولة بإلتزام إلا أن دائنه لا 

من القانون المدني الجزائري  160یستطیع إجباره على الوفاء، و هذا ما نصت علیه المادة 
أنه ( المدین) لا یجبر على التنفیذ إذا كان الالتزام طبیعیا ، هذا و یرجع بقولها "...غیر 

  . الأصل التاریخي للالتزام الطبیعي إلى القانون الروماني

و التنفیذ إما یكون اختیاریا أو تنفیذ جبریا ، حتى لو قام به المدین خوفا من قهره على الوفاء 
م التنفیذ من جانب المدین یكون عملا إرادیا ، و بما أعده التنظیم القانوني من وسائل فقیا

 . هذا النوع من التنفیذ یتم دون أن یتحرك عنصر المسؤولیة في الإلتزام



و لا یثیر هذا النوع أیة مشكلة إلا في حالة رفض الدائن ما یعرضه المدین علیه ، و على 
و یودعه بمكتب  المدین في هذه الحالة القیام بعرض ما وجب علیه أداؤه عرضا فعلیا

المحضر القضائي ، و عند الإقتضاء بأمانة ظبط المحكمة ، و یطلب من المحكمة القضاء 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 584بصحة عرضه إبراءا لذمته طبقا للمادة  . 

. الدائن إلى عنصر  التجأأما إذا لم یقم المدین بالوفاء بما التزم به طوعا و اختیارا و 
.المسؤولیة للحصول على حقه جبرا رسمي هذا التنفیذ بالتنفیذ الجبري    

و سواءا كان التنفیذ الجبري لصالح فرد أو دائن واحد أو تنفیذ جماعي لصالح جماعة من 
الدائنین ، فإن اجراءات التنفیذ الجبري تتخذ تحت اشراف السلطة القضائیة لضمان حقوق 

أن التنفیذ الجبري خصومة تتبع بشأنها إجراءات حددها  باعتبارلك الغیر الدائنین و كذ
المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، بحیث حدد وسائل إجبار المدین و قهره 

.لإرغامه على تنفیذ الالتزام كالحجز على ممتلكاته  

 نظام قاضي التنفیذ و المحضرین القضائیین:

المحضرین نظام:  الأول فرعال  

المحضرین نظام مفهوم: أولا  

 التنفیذ ینهض الذي القضائي المحضر إلى بطلبه التنفیذ طالب یتقدم أن النظام بهذا یقصد
 على ذلك یتوقف أن دون نهایتها إلى بدایتها من إجراءاته ویتولى القضائیة، والأوامر الأحكام

 المحضرین بنظام الأخذ یعني ولا الإجراءات، على قضائیة رقابة ودون القاضي من إذن
 من التنفیذ منازعات في الفصل یبقى بل التنفیذ مجال في للقضاء دور كل استبعاد

 القانون في وردت التي الأحكام ضوء على النظام هذا ندرس وسوف القضاء، اختصاص
 الأصل هو وكذلك   المهنة هذه وتطویر تنظیم في اجتهد الذي التشریع باعتباره الفرنسي

 واضحة بصفة النظام ظهر حیث   النظام هذا الأخرى التشریعات باقي منه استمدت الذي



 ŠÏô 1818°   بتاریخ الصادر المرسوم بموجب وذلك الثانیة الجمهوریة قیام غداة فرنسا في
 معاونا المحضر جعلت التي هي باعتبارها الثورة قبل سائدة كانت التي الأوضاع قنن الذي  

 تنفیذ نحو اللازمة الإجراءات اتخاذ في بالأساس وظیفته وحصرت العدالة، أعوان من حقیقیا
.العدالة هیئات تصدرها التي الأحكام . 

القضائي للمحضر القانوني المركز: ثانیا  

 1818وا القضائیة الأوراق بإعلان قانونا مهمته تنحصر   عام موظف هو القضائي فالمحضر
 أن دون التنفیذ صاحب طلب على بناء القانون، حدود في التنفیذیة للسندات الجبري التنفیذ
 یستعین أن وله الإجراءات، على قضائیة رقابة ودون القاضي من إذن على ذلك یتوقف
 مهنة تنظیم قانون من 12 المادة من یستخلص ما وذلك   الاقتضاء عند العمومیة بالقوة

 المحضر القضائي.

 أن إلا التنفیذ طالب عن ووكیلا العامة للسلطة ممثلا المحضر یعتبر النظام هذا 12 وفي  
 ولا الخصم، یمثل لا فهو التنفیذ طالب عن وكیلا یعد لا المحضر أن بالقول یذهب من هناك
. التنفیذیة الحمایة في العامة المصلحة ôQÏ من وإنما الخاصة، المصلحة ôQÏ من یعمل  

 

التنفیذ قاضي نظام: الثاني الفرع  

التنفیذ قاضي نظام مفهوم: أولا . 

 عدد یعاونه متخصص قاض یرأسها القضاء =åÏô° من =åÏô° تخصیص النظام هذا یقتضي
 هما، أساسیین بأمرین القاضي هذا ویختص التنفیذ، أعمال بكافة القیام یتولون الموظفین من
 به، المتعلقة المنازعات كافة في الفصل وثانیا التنفیذ، �Ï°åFQ  كافة على الإشراف أولا

 والفقه: القضاء إشراف تحت نهایته حتى بدایته من النظام هذا :  في التنفیذ ویجري



 دور وتأكید إبراز نحو یسعى الذي للفكر انعكاسا یعد النظام هذا أن یرى الحدیث الإجرائي
 الحمایة مراحل من الأخیرة المرحلة هو التنفیذ أن باعتبار الجبري، التنفیذ في القضاء

 ومنها به تأخذ الحدیثة التشریعات أغلب ôQÏ الذي الأمر ))11(للحقوق القضائیة
.والفرنسي المصري التشریع بالخصوص . 

 تم ،حیث منه مرافعات 274 المادة بموجب النظام هذا عرف لقد: المصري القانون في -أ
 شؤون �Ï°åFQ  جمیع على بالإشراف أساسا تكلف محكمة كل في قضائیة هیئة تخصیص

 طبقا والوقتیة الموضوعیة التنفیذ منازعات جمیع في بالفصل غیرها دون والاختصاص التنفیذ
 الموضوعیة التنفیذ منازعات في یفصل حیث ))13)المصري المرافعات من 275 للمادة
 للأمور قاضیا بوصفه وقتي بحكم الوقتیة التنفیذ منازعات في ویفصل موضوعي، بحكم

. المستعجلة  

 التنفیذ قاضي من 275 قد الفرنسي المشرع أن یلاحظ () 15(الفرنسي القانون وفي -ب
 المرافعة محكمة رئیس الوظیفة تلك ویمارس التنفیذ، قانون لإصلاح الأساسي الشخص
 بالأسا له وأسندت المحكمة، قضاة أحد إلى اختصاصاته یفوض أن له ویمكن ))16(الكبرى

التالیة الاختصاصات س : 

 

*  بها یقوم التي التنفیذیة الإجراءات یراقب حیث التنفیذ، �Ï°åFQ  جمیع على الإشراف
17(القضائي المحضر ). 

*  حالة في له ویرجع تحفظي، =åÏô° أي إتخاذ وله التنفیذ، إشكالات جمیع في الفصل
التنفیذ صعوبة . 

* التنفیذ �Ï°åFQ  بسبب الناجمة الأضرار عن التعویض طلبات في الفصل . 



*  إذا الفرنسي المدني القانون من 1 ف 1244 للمادة طبقا المیسرة مهلة بمنح یختص
.الاستعجال حالة توافرت  

التنفیذ قاضي بنظام الأخذ مبررات: ثانیا  

یلي فیما نعرضها به، الأخذ فكرة وتؤید النظام هذا أهمیة تبرز أساسیة مبررات عدة هناك : 

 الإشراف توحید بمعنى واحد، قاض أمام التنفیذ مسائل جمع إلى النظام هذا یعمل -أ
 القاضي هذا معرفة للمتقاضین یسهل الذي الأمر القضائي، بالتنفیذ یتعلق فیما والإختصاص

 جهة ومن جهة، من هذا قضاة، عدة أمام التنفیذ مسائل نظر من بدلا بسهولة إلیه واللجوء
. م الأحكام تناقض من تفادیا وتنسیقها الإجراءات تیسیر أخرى ). 

 بالتنفیذ القائمین أعمال ورقابة التنفیذ بمتابعة القاضي یقوم حیث التنفیذ، �Ï°åFQ  رقابة-ب
 جمیع في بالفصل یختص كما بالتنفیذ، خاصة تدابیر من یلزم ما واتخاذ مراحله كل في

.والوقتیة الموضوعیة التنفیذ منازعات  

 من كاف عدد أنشأت أو استبقت قد النظام، بهذا أخذت التي الدول فإن ذلك ومع -ج
التنفیذ ومأموري المحضرین بالأساس وهم التنفیذ قاضي معاوني . 

 

 مجال في اختصاصاتهم بكل لهم واحتفظ المحضرین نظام على استبقى المصري فالمشرع
 وأسند المحضرین استبقى السوري القانون بینما الفرنسي، القانون علیه سار ما وهو التنفیذ
 لا تعرف الدول من وهناك التنفیذ، أعمال التنفیذ مأموري إلى وأسند الإعلان، أعمال إلیهم

 بدایة في النظام هذا عرفت لقد الجزائر أما ))21( واللبناني العراقي كالقانون المحضرین
المحضرین. نظام محله لیحل علیه التخلي تم ما سرعان ولكن التسعینات  



 المدنیة المرافعات قانون حدده بشكل مكتوبة ورقة هو المصري القانون في التنفیذي سندو ال
 تنفیذه یُراد الالتزام هذا حاملها، الدائن لمصلحة قانوني التزام بها وثابت المصري، والتجاریة

 التنفیذ في الشروع هو التنفیذي السند من الغرض. اختیارًا تنفیذه عن المدین لامتناع جبرًا
 بعد التنفیذیة بالسلطة بالاستعانة التزاماته تنفیذ على المدین إجبار أي للالتزامات؛ الجبري
 الالتزام به ثابت تنفیذي بسند إلا الجبري التنفیذ یجوز لا هنا، ومن. طوعًا التنفیذ عن امتناعه
 أنه لإثبات إضافیة �Ï°åFQ  أیة إلى التنفیذي السند حامل یحتاج لا.جبرًا تنفیذه المُراد

 لإثبات ذاته بحد كافٍ  عاملٍ  حامله ید في السند 1244 لأنه السند؛ في الثابت الحق صاحب
 سند أي في تواجدهما اللازم والمضمون الشكل المصري المرافعات قانون حدد وقد. ذلك

 سندًا ورقة أیة تعتبر لا وبالتالي، تنفیذیًا؛ سندًا اعتبارها یُمكن التي الأوراق حدد كما تنفیذي،
 السند یكون أن یجوز ولا. كذلك اعتبارها على المصري المرافعات قانون ینص لم ما تنفیذیًا

 في التنفیذي السند ویكون. مكتوبًا یكون أن فیه المصري القانون اشترط بل شفویًا، التنفیذي
 المُوثقّة، والمُحررات المُحكّمین، وأحكام والأوامر، القضائیة، الأحكام: هي صور؛ عدة

.التنفیذیة السندات صفة القانون یعطیها التي الأخرى والأوراق .. 

و یثیر التنفیذ العدید من الإشكالات یستوجب اجراؤه تحت إشراف القضاء و هذا المعمول به 
في معظم الأنظمة القانونیة و من ثم فیعتبر التنفیذ خصومة لأنه رابطة قانونیة بین الأطراف 

. على هذا   حول حق معین یتم استفاؤه وفقا لإجراءات قانونیة تكون مثارا لإشكالات
الأساس سیتم دراسة مواضیع عدیدة یثیرها موضوع التنفیذ تتناول موضوع و أشخاص التنفیذ 

و أحكامه العامة و السندات التنفیذیة و التنفیذ الجبري ، و طوارئ التنفیذ ، و هذا وفقا 
 : للخطة التالیة

  الفصل الأول : أركان التنفیذ

 الفصل الثاني: أحكام التنفیذ



الثالث: الحجز التحفظي و الحجز التنفیذي الفصل   

  الفصل الرابع : منازعات التنفیذ

 

 

 

 الفصل الأول : أركان التنفیذ

تتمثل أركان أو عناصر التنفیذ في ثلاث أركان أساسیة  و هي أشخاص التنفیذ و موضوع 
 .التنفیذ و السندات التنفیذیة

 المبحث الأول: أشخاص التنفیذ

ة أساسیة هما الدائن و المدین أو كما یسمى طالب التنفیذ و الشخص أشخاص التنفیذ بصف
الملزم بالتنفیذ و یسمى المنفذ علیه بإعتبارهما طرفي الرابطة القانونیة المنشئة لعنصر 

 .المسؤولیة و حق الدائن في التنفیذ

تنفیذي و و یدخل في هذه الرابطة الغیر الذي قد تمسه اجراءات التنفیذ و یمتد إلیه السند ال
 .لو لم یكن طرفا فیه

لكن هذه الرابطة القانونیة لم یترك المشرع افراغها وفقا لإرادة الأطراف و لكن جعل ذلك 
تحت إشراف السلطة العامة ممثلة في القائم بالتنفیذ و هو المحضر القضائي و السلطة 

  القضائیة المشرفة على التنفیذ



بالضرورة أن یكون الموصوف صاحب مصلحة  و صفة الطرف في التنفیذ ، لإیراد منها
مباشرة ، لان المعنیین المباشرین هما اثنان ، طالب التنفیذ و المنفذ علیه، إنما یستمد صفة 

 .  الطرف من ضرورة إشراكه في الإجراء لما یقرره القانون

 المطلب الأول: طالب التنفیذ و المنفذ علیه

لتزام و هما المعنیان أساسا بإجراءات التنفیذو هما الدائن و المدین یشكلان رابطة الا  . 

 :(الفرع الأول: طالب التنفیذ ( الدائن

و لمصلحته على أموال مدینه ، سواء كان  طالب التنفیذ هو من یطلب اجراء التنفیذ بإسمه
دائنا عادیا أو دائنا ممتازا أو شخصا طبیعیا أو اعتباریا ، و سواء كان التنفیذ عن طریق 

الحجز أو غیره من طرق التنفیذ كالتنفیذ العیني و مصطلح طالب التنفیذ هو الأكثر شمولا و 
معبرا عن الموضوع أفضل من الأكثر دقة لأنه ینطبق على كافة طرق التنفیذ و یكون 

  مصطلح الحاجز

و یشترط أن یكون طالب التنفیذ صاحب صفة و مصلحة ، و تطبق أحكام البطلان المشار 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بالنسبة للتنفیذ فلا یستساغ قیام  64إلیها في المادة 

یُطالب بالتنفیذ ما دام غیر  شخص فاقد لأهلیة الأداء بسبب صغر السن أو لمرض عقلي أن
مؤهلا قانونا للتصرف و المعیار هنا هو وقت التنفیذ و لیس وقت ستعادة الحق ، فقد یكون 

طالب التنفیذ كامل الأهلیة وقت صدور الحكم أو التعاقد ثم یصاب لاحقا بما یحول دون 
ا . و وجوب توافر تمكنه من استعادة حقه بنفسه فیتوب عنه ولیه أو من تعینه المحكمة قانون

الصفة  في طالب التنفیذ لا تحول دون إمكانیة أن ینوب عنه وكیله أو ورثته في حالة الوفاة 
على أن یتم تبلیغ المنفذ علیه قبل البدئ في التنفیذ بالسند الذي یخول الصفة للوكیل أو 

لان الاجراءات الوارث إلى جانب إعلان السند التنفیذي و إلا كان  للمنفذ علیه أن یحتج ببط
من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة على أنه لا یجوز لأي  13. هذا و تنص المادة  



شخص التقاضي ما لم تكن له صفة أو مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون. هذا و قد 
ن قال بعض الفقه بأن الاهلیة اللازمة في التنفیذ هي أهلیة الإدارة و لیس أهلیة التصرف لأ

من أعمال التنفیذ من قبیل أعمال الغدارة الحسنة حیث یهدف إلى تمكین طالب التنفیذ من 
استفاء حقه دون أن یحمله بأي التزامات مالیة ، فیجوز ذلك للقاصر المأذون له بالغدارة 

  .مباشرة إجراءات التنفیذ ، و الوكیل دون الحصول على إذن من المحكمة

ه ( المنفذ ضدهالفرع الثاني : المنفذ علی )  

و هو الطرف الذي یجري التنفیذ لاعلیه أو ضده أي الطرف السلبي في التنفیذ الجبري و هو 
أصلا المدین بالاتزام قبل الدائن صاحب السند التنفیذي سواءا كان شخصا طبیعیا أو 

من القانون المدني  644شخصا معنویا ، كما هو الشأن بالنسبة للكفیل عملا بنص المادة 
أو یكون مسؤولا مدنیا مثل الأب مع ابنه القاصر ، المهم أنه هو من تتخذ إجراءات التنفیذ 

 .ضده لإجباره على الوفاء بالدین

الاجراءات ضده ، كما ینبغي أن توجه  و یشترط أن تتوافر في المنقد ضده الصفة في إتخاذ
إجراءات التنفیذ الجبري على من یتمتع بالأهلیة و على هذا الأساس یجب أن یكون السند 
التنفیذي متضمنا هویة المدین حتى تثبت له الصفة. و یكون متوافرا على الأهلیة اللازمة 

ت التنفیذ ، لأنه قد تطرأ لتحمل مسؤولیة التنفیذ ، أي أن تكون الأهلیة قائمة وقت إجراءا
ظروف لاحقة على التنفیذ یترتب علیها فقدان المدین لأهلیته و من ثم تنعدم صفته القانونیة 

 .  و تتخذ عند إجراءات التنفیذ على الغیر  القائم مقامه

 

 :المطلب الثاني: الأطراف الأخرى

 :الفرع الأول : المحضر القضائي



لإجراءات المدنیة و الإداریة المحضر القضائي هو من قانون ا 611طبقا لنص المادة 
الشخص الوحید المؤهل قانونا لمباشرة إجراءات التنفیذ و ذلك بناءا على طلب المستفید من 

 .السند التنفیذي أو من ممثله القانوني أو الاتفاقي

و یمارس المحضر القضائي مهامه في دائرة اختصاص المحكمة التابع لها تحت مراقبة 
المنظم لمهنة المحضر القضائي  06/03من القانون رقم  5ل الجمهوریة. و تنص المادة وكی
، على أن المحضر القضائي ضابط عمومي یتولى تبلیغ المحررات و الإعلانات القضائیة   

و الإشعارات التي تنص علیها القوانین و التنظیمات عندما لا ینص القانون على خلاف ذلك 
بتنفیذ الأحكام القضائیة في كل المجالات ما عدا المجال الجزائي و ، كما یقوم المحضر 

كذا المحررات أو السندات في السندات في شكلها التنفیذي ، كما یقوم المحضر بتحصیل 
كل دیون مستحقه ودیا أو قضائیا ، و البیع العمومي للمنقولات و الأموال المنقولة المادیة و 

 .القیام بالمعاینات

غي على المحضر و إثبات أعماله في محاضر موقعة و مدموغة حتى تكون حجة هذا و ینب
 .على ما تضمنته

و یتحمل المحضر القضائي المسؤولیة الشخصیة عن الأضرار التي قد یلحقها بالغیر 
 .بمناسبة أداءه لمهامه

ق و لتمكینه من أداء مهامه خول له القانون الحق في اللجوء إلى القوة العمومیة عن طری
طلب تسخیرها یقدمه إلى وكیل الجمهوریة الذي یزوده بها ، و یحمیه القانون من كل أشكال 

 .الإعتداء

بأن المحررات  03/ 06من القانون رقم  33و  14و  04هذا و یستخلص من أحكام المواد 
الصادرة عن المحضر القضائي هي سندات ذات حجیة لا تقبل إلا الدفع بالتزویر و ذلك 

 :یعود لـ



 صفة الضابط العمومي التي یتمتع بها.1

2. المذكور أعلاه من قبل السلطة العامة 04أن المحضر القضائي مفوض بصریح المادة   

أن العقود و السندات یتم توقیعها و دمغها بخاتم للدولة الخاص به تحت طائلة البطلان .3
من القانون أعلاه 33و  14وفقا للمادتین   . 

كطرف في التنفیذالفرع الثاني: الغیر   

الغیر في التنفیذ هو كل شخص لیس طرفا في العلاقة القانونیة إلا أن له صلة أو رابطة 
بالمال المراد التنفیذ علیه فتجعل هذه الرابطة منه ذا صفة تتخذ قبله اجراءات التنفیذ إعمالا 

الغیر، و لمبدأ المسؤولیة و مثاله في إجراءات الجبري ، الغیر في حجز ما للمدین لدى 
  .الحارس القضائي على عقار أو منقول صدر حكم بتسلیمه إلى مالكه

و رغم أنه لیس مدینا شخصیا للدائن تثبت له صفة المنفذ ضده بالنظر إلى الرابطة بینه و 
 .بین المدین قبل الدائن

   فالغیر هو من یلزمه القانون بأن یشترك في اجراءات التنفیذ دون أن یكون طرفا فیه

سریان التنفیذ بالنسبة للغیر هو عبارة عن استثناء من قاعدة الأثر النسبي للأحكام و و 
 . العقود أي سریانها على أطرافها فقط

  :و یعتبر من الغیر

 .المحجوز لدیه في حجز ما للمدین لدى الغیر بإعتباره المدین.1

2. ت الحراسة لمن تثبت الحارس القضائي حیث یلتزم بتسلیم المنقول أو العقار الموضوع تح
 . له ملكیته

 محافظ الشهر العقاري و هو یقوم بمحو القیود أو شطبها بناءا على حكم قضائي.3



ضابط الحالة المدنیة الذي یلزم بموجب حكم صادر عن قسم شؤون الأسرة أو قاضي .4
  الحالة المدنیة یقید في سجلات البلدیة كالوفاة أو الزواج أو المیلاد أو تصحیح عقد

التنفیذ على الكفیل : و هو الشخص الذي یضمن دین المدین قبل الدائن الذي یحق له .5
  .التنفیذ علیه في حالة إخلال المدین بإلتزاماته

 :الفرع الثالث: السلطة العامة

القاعدة أنه لیس للشخص اقتضاء حقه بنفسه ، فإن الدائن لا یستطیع بنفسه القیام بإجراءات 
، بل یجب علیه أن یلتجأ إلى السلطة العامة، لتقوم بالتنفیذ نیابة عنه بناءا التنفیذ ضد مدینه

على طلب منه، و ذلك منعا للظلم و التعسف الذي یقوم به الدائن في مواجهة مدینه ، و 
حفاظا على مشاعر المدین المحجوز علیه، و أیضا لحفظ النظام العام و الأمن تفادیا لأي 

ندما یفقد شعوره، و لذلك فإن بعض القوانین تمتع حضور الحاجزعمل قد یقوم به المدین ع  
. 

هذا و یشار إلى أن بعض الأنظمة تأخذ بنظام قاضي التنفیذ كما هو الشأن في مصر و 
 . سوریا على مستوى المحكمة المختصة بالتنفیذ

بإعتباره و في القانون الجزائري تتمثل دور السلطة العامة في عملیة الإشراف على التنفیذ 
 .خصومة قضائیة بحیث ترفع إلیها جمیع إشكالات التنفیذ كالمنازعة الوقتیة مثلا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أن رئیس المحكمة  631و قد نصت المادة 
یتولى النظر في إشكالات التنفیذ الواردة في تنفیذ أحد السندات التنفیذیة المنصوص علیها 

نون ، و یحرر المحضر القضائي محضرا عن الإشكال و یدعو الخصوم لعرض في هذا القا
الإشكال على رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة اختصاصها التنفیذ عن طریق 

 .الإستعجال



و  649و یختص رئیس المحكمة كذلك بالنظر في العرائض المتعلقة بالحجوز طبقا للمواد 
ت المدنیة و الإداریةمن قانون الإجراءا 722و  687و  667 . 

إذ یتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 
اختصاصها موطن المدین أو مقر الأموال المطلوب حجزها. و الحجز التنفیذي لكل دائن 

بیده سند تنفیذي على ما یكون لمدینه لدى الغیر من أموال منقولة بموجب أمر على عریضة 
بنفس الأشكال السابقة ، و یقدم طلب الحجز على العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة إلى 

رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة إختصاصها العقار ، من  طرف الدائن أو ممثله القانوني 
 . أو الإتفاقي

تكلیفه یوما من تاریخ  15و حالة أخرى تتعلق بعدم قیام المدین بالوفاء بعد انقضاء أجل 
، یجوز للمستفید من السند التنفیذي الحجز على جمیع المنقولات ، و 612بالفاء وفقا للمادة 

یتم الحجز بأمر على عریضة من رئیس المحكمة التي ویجد بدائرة اختصاصها الأموال 
  .المراد جردها

همة و تتدخل السلطة العامة بواسطة النیابة عن طریق تسخیر القوة العمومیة لتسهیل م
المحضر القضائي، في حالة ما إذا عارضته صعوبات ، كما أن وكیل الجمهوریة یمارس 
رقابته الإداریة على القائم بالتنفیذ بحیث یبث في الشكاوي الموضوعة إلیه و التي قد تثیر 

 .مسؤولیة المحضر الجزائریة كما یحق له إجراء التفتیش في مكتب المحضر القضائي

وع التنفیذالمبحث الثاني: موض  

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه  612تفید الفقرة الأولى من نص المادة 
یجب أن یُبلغ المطلوب في التنفیذ الجبري بالسند الرسمي ، أیا كان حكما هو أم سندا عادیا 

لمعني ، یوما من تاریخ التبلیغ بالسند ا 15، و یكلف بالسعي إلى التنفیذ في أجل لا یتجاوز 
و هو ما یمكن تسمیته بالتنفیذ الطوعي ، أما الفقرة الثانیة من ذات النص ، فجاءت على 



إلى  406سبیل الإحالة فقد أحالت الأطراف المعنیة بالتبلیغ إلى تطبیق أحكام المواد من 
من هذا القانون ، و هي التي تتعلق بإجراءات تبلیغ العقود الرسمیة   بدءا بالمنقولات  416

و إذا لم تحقق الغایة یتم الحجز على العقارات بشرط عدم التعسف في استعمال الحق ، و 
من القانون المدني ، ما  188القاعدة أن كل أموال المدین ضامنه لدیونه عملا بنص المادة 

 .لم ینص القانون على خلاف ذلك

ن و لو كانت مثقلة و نتیجة لذلك لا یمنعه الدائن العادي من الحجز على عین مملوكة لمدی
برهن أو امتیازات لدائن آخر ن لأن الرهن أو الإمتیاز یمنح للدائن حق التقدم على غیره من 

 .الدائنین في استفاء دینه من ثمن العین و لا یخصه دونهم بالحجز علیها

و لا یلزم الدائن بإثبات أن الأموال محل التنفیذ مما یجوز حجزها ، إنما یقع على من 
ببطلان الحجز أن یثبت عدم قابلیة تلك الأموال للحجزیتمسك   . 

 المطلب الأول: التنفیذ على أموال المدین

یشترط لصحة التنفیذ على أموال المدین أو الأموال محل التنفیذ أن تكون ملكا للمدین ( فرع 
188)  

 (و أن تكون من الأموال غیر القابلة للحجز ( فرع ثاني

موال المراد التنفیذ علیها ملكا للمدینالفرع الأول: أن تكون الأ  

تتخذ اجراءات التنفیذ على أموال المدین و في مواجهته لإجباره على الوفاء بالدین، و هو 
  من یلزمه القانون بالأداء الثابت بالسند التنفیذي

و لا یمكن مباشرة التنفیذ على ما لا یملكه المدین لعدم قابلیة حلول ذمة الغیر محل ذمة 
مدین أثناء التنفیذ مهما كانت درجة القرابة أو العلاقة بین الغیر و المدینال . 



هذا و یختلف مركز المنفذ ضده عن مركز المدعي علیه في الدعوى ، ذلك أن الدعوى 
تتصل بإدعاء معین یراد تحقیقه و لهذا یجب دعوة المدعي علیه لإبداء دفاعه ، أما في 

یراد اقتضاؤه جبرا عن المدین ، و لهذا فلا أهمیة لحضور التنفیذ فیتعلق الأمر بحق مؤكد 
 .  المنفذ ضده ن إلا أنه یعلن قبل البدء في التنفیذ بالسند التنفیذي

و یجب أن تتضح صفة المنفذ ضده المالك للأموال من السند التنفیذي ذاته و ذلك بأن 
أحد المدینین  یلزمه السند بأداء معین لمصلحة طالب التنفیذ . فإذا صدر حكم ضد

المتضامنین لا یصح تنفیذ هذا الحكم على مدین متضامن آخر لم یصدر الحكم ضده و لم 
یتضمن أي التزام في مواجهته ، أو إذا صدر حكم ضد شركة ، فلا یجوز بموجبه على 

  .أموال الشریك الموصي وفاء لدیون هذه الشركة

من  78و -77مدین المحبوس فطبقا للمادتین و إذا كانت الاموال المراد التنفیذ علیها ملكا لل
المتعلق بتنظیم السجون یمنع علیه الاحتفاظ بالنقود و المجوهرات و  04-05القانون رقم 

الأشیاء الثمینة مع احتفاظ المحبوس بحق التصرف في أمواله في حدود أهلیته القانونیة و 
المحبوس إلا بمعرفة  بترخیص من القاضي المختص ، و لا یصح أي إجراء أو تصرف من

موثق أو محضر قضائي أو موظف مؤهل قانونا على أن یتم وجوبا داخل المؤسسة العقابیة 
من نفس القانون 68بعد استصدار رخصة للزیارة طبقا للمادة  .  

 الفرع الثاني: الأموال غیر القابلة للحجز

فضلا عن الأموال التي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه  636نصت المادة 
 .تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها ، لا یجوز الحجز الأموال التالیة

) و تفصیلا ، و 13و النص عموما ، یمنع الحجز و بالتالي التنفیذ على ما ورد في البنود (
 :تتعلق هذه البنود بـ

1. ةأموال الدولة عموما مملوكة للدولة أو الجماعات المحلی  



  الأموال المتعلقة بالوقف العام أو الخاص ما عدا الثمار و الإیرادات.2

 أموال السفارات الأجنبیة.3

4. ) الأجر الوطني الأدنى 2/3النفقات المحكوم بها فضاءا إذا كانت قیمتها لا تتجاوز ثلثي (
 .المضمون

 الأموال التي یملكها المدین و لا یجوز له التصرف فیها.5

6. أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه و لأولاده الأثاث و 
 الذین یعیشون معه و الملابس التي یرتدونها

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو المهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي ثلاث مرات .7
 الأجر الوطني الأدنى المضمون ، و الخیار للمحجوز علیه في ذلك

8- دوات العمل الشخصیة و الضروریة لأداء مهنة المحجوز علیه و التي لا یتجاوز قیمتها أ
دج ) و الخیار له في ذلك 100.000مائة ألف دینار (  

9- 1المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه و لعائلته لمدة شهر واحد ( ) 

10. بخ ثلاث قارورات غاز ، و الأدوات المنزلیة الضروریة ، ثلاجة ، مطبخة أو فرن المط
الأواني المنزلیة العادیة الخاصة بالطهي و الأكل للمحجوز علیه و لأولاده القصر الذین 

 یعیشون معه

  الأدوات الضروریة للمعاقین.11

 لوازم القصر و ناقصي الاهلیة.12



و من الحیوانات الألیفة ، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات ، حسب اختیار .13
) و 1المحجوز علیه ، و ما یلزم من التبن و العلف و الحبوب لغذائه لمدة شهر واحد (

 . فراش   الإسطبل

و آلیة تطبیق النص هنا تعني المحضر القضائي الذي علیه أن یكون حریصا على تطبیق 
یذ النص بحرفتیه ، و لا یترك المجال أو المبادرة إلى طالب التنفیذ الذي قد لا یروق له التنف

 . بقدر ما یروقه ....في الخصم و إهانته أثناء التنفیذ

  المطلب الثاني :تنفیذ التزام بعمل أو مخالفة التزام بالإمتناع عن عمل

الأصل في الإلتزام هو تنفیذه تنفیذا عینیا أي قیام المدین بتنفیذ عین ما التزم به ن سواءا 
عمل أو إعطاء ......و من ذلك أن ینقل كان ما تعهد به هو القیام بعمل أو امتناعا عن ال

   .البائع إلى المشتري ملكیة العین المبیعه أو ینجز المقاول البناء الذي تعاقد علیه

اما إذا كان السند التنفیذي ، یتضمن التزام بعمل أو الإمتناع عن عمل ، ففي مثل هذه 
جابة لمحتوى السندالحالات لا نكون بصدد تنفیذ عیني دائما حمل الملتزم على الإست  . 

من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة على أنه و دون الإخلال  625و قد نصت المادة 
بأحكام التنفیذ الجبري ، إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بالعمل ، أو خالف التزاما بالإمتناع 

المصلحة عن عمل ن یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ و یحیل صاحب 
إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة بالغرامات التهدیدیة ما لم یكن قد قضى بها 

 . من قبل

و یمكن لطالب التنفیذ القیام بالعمل موضوع الإلتزام على نفقة المحكوم علیه ، و تنجز 
 "الأعمال المأمور بها تحت مراقبة محضر قضائي و یحرر محضرا بذلك

: عدم الإستجابة للسند التنفیذيالفرع الأول    



تضمنت المادة السالفة الذكر أحكاما عاما في التنفیذ تتمثل في إعمال كافة الإجراءات 
الخاصة بالتنفیذ الجبري دون استثناء ، و في حالة رفض المنفذ علیه جواز الحجز علیها ، 

 :لا یجوز حجز الأموال التالیة

) جملة و 132لي التنفیذ على ما ورد في البنود (و النص عموما ن یمنع الحجز و بالتا
 : تفصیلا ، و تتعلق هذه البنود بـ

 .أموال الدولة عموما مملوكة للدولة أو الجماعات المحلیة.1

  الأموال المتعلقة بالوقف العام أو الخاص ما عدا الثمار و الإیرادات.2

  أموال السفارات الأجنبیة.3

4. ) الأجر الوطني الأدنى 2/3إذا كانت قیمتها لا تتجاوز ثلثي ( النفقات المحكوم بها فضاءا
  المضمون

 الأموال التي یملكها المدین و لا یجوز له له التصرف فیها.5

الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه و لأولاده .6
 .الذین یعیشون معه، و الملابس التي یرتدونها

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي مرات الأجر .7
 . الوطني الأدنى المضمون ، و الخیار للمحجوز علیه في ذلك

أدوات العمل الشخصیة و الضروریة لأداء ، مهنة المحجوز علیه و التي لا تتجاوز .8
دج) و الخیار له في ذلك 100.000قیمتها  مائة ألف دینار (  . 

9. 1المواد الغذائیة اللازمة لمعیشة المحجوز علیه و لعائلته لمدة شهر واحد ( ) 



الأدوات المنزلیة الضروریة ، ثلاجة ، مطبخة أو فرن الطبخ تنفیذ التزام بعمل أو خالف -10
الشأن بالنسبة التزاما بالإمتناع عن عمل ظنا منه استحالة إجباره مطلقا على التنفیذ كما هو 

للأحكام الصادرة عن القسم الاجتماعي الفاصلة في إنهاء علاقة العمل أو الإلتزام بإقامة 
جدار مضاعف أو غلق منافذ بین جارین او القیام بإصلاح مخارج المیاه ، كما قد یخالف 

رض المنفذ علیه التزاما بالإمتناع عن عمل ،  كأن یتعلق الأمر بوقف الأشغال أو عدم التع
مما یستحیل معه التنفیذ العین ، ففي مثل هاتین الحالتین أوجد المشرع حلولا بدیلة لفائدة 
طالب التنفیذ تحقق له جبرا لضرره أو تدفع المنفذ علیه نحو الإستجابة لمضمون السند 

 .  التنفیذي

 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على عدم الاستجابة للسند التنفیذي

التي تتحدث عن أحكام التنفیذ الجبري ، فإن المحضر  625ولى من المادة طبقا للفقرة الأ
القضائي یبادر إلى تحریر محضرا یبین عنه رفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل أو خالف 

التزاما بإمتناع عن عمل و یحیل طالب التنفیذ إلى المحكمة المختصة أما للمطالبة 
دیدیة ما لم یكن قد حكم بها من قبل ، و طبقا للفقرة الثانیة بالتعویضات أو توقیع الغرامة الته

من نفس المادة فأعطت لطالب التنفیذ صلاحیة اللجوء إلى القیام بالعمل المحكوم به ، 
موضوع الالتزام تحت نفقة المنفذ علیه بإشراف المحضر القضائي الذي یتعین علیه تحریر 

 .محضرا بذلك

الذكر الجهة المختصة بالفصل في الغرامات التهدیدیة أو  السالفة 625و لم تحد المادة 
التعویضات، إنما إكتفت بإحالة صاحب المصلحة إلى المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو 

المطالبة بالغرامات التهدیدیة ما لم یكن قد قضى بها من قبل ، و یرى البعض بأن المحكمة 
مل أو الإمتناع عن القیام بعملالمختصة هي المحكمة التي فصلت في الإلتزام بع .  

 :المبحث الثالث: السندات التنفیذیة



تربط فكرة السند التنفیذي بموضوع التنفیذي الجبري ، و یتمثل السند الرسمي في تلك الوثیقة 
من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  600الصادرة عن جهة رسمیة ، و نصت المادة 

الجبري إلى بسند تنفیذي " و قد عرف الفقه السند التنفیذي بأنه على أنه " لا یجوز التنفیذ 
  . عمل قانوني مؤكد یظهر في شكل معین یعطي لصاحبه الحق في التنفیذ جبرا على المدین

و السندات التنفیذیة متنوعة بالنظر إلى مصدرها فقد یكون السند حكما أو قرارا قضائیا و قد 
حضر أو شیكا أو سفتجة ...و على العموم یكمن تقسیم یكون عقد، أو حكم التحكیمي أو م

السندات التنفیذیة إلى سندات  وطنیة و أخرى أجنبیة و قد ورد النص على هذه السندات 
من قانون الإجراءات المدنیة 600التنفیذیة في المادة  . 

  المطلب الأول: السندات التنفیذیة الوطنیة

رها كما یليو هذه السندات متنوعة و عدیدة یمكن ذك : 

 الفرع الأول: السندات التنفیذیة القضائیة

و یعني أن مصدر هذه السندات هو القضاء و هي ناتجة عن خصومة قضائیة تنتهي بحكم 
 . أو قرار قضائي

 :أولا: أحكام المحاكم التي استنفدت طرق الطعن العادیة و الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل

السندات التنفیذیة و حتى تكون كذلك یجب أن تكون نهائیة و  الأحكام القضائیة هي من أهم
 .حائزة لقوة الشيء المقضى فیه بعد استنفاد كل طرق الطعن العادیة

أما طرف الطعن غیر العادیة فلیس لها أثر موقف لإجراءات التنفیذ. و قد نصت المادة 
لجزائريعلى أن جمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في الإقلیم ا 604 . 

و لا تقتصر القوة التنفیذیة على الأحكام القضائیة النهائیة بل حتى الأحكام المشمولة بالنفاذ 
المعجل و هذا إستثناء من القاعدة حینما یعد الحكم بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به 



لمن  أو حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي فیه أو في مادة النفقة أو منح مسكن الزوجیة
أسندت له الحضانة ، و یجوز للقاضي في جمیع الاحوال الأخرى أن یأمر في حالة 

من قانون الاجراءات المدنیة  323الإستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة ( المادة 
 و الغداریة

و النفاذ المعجل نفاذ مؤقت أي غیر نهائي فمصیره قصیر یتوقف على الطعن في الحكم و 
ة هذا الطعن ، فإن لم یطعن في هذا الحكم أو طعن فیه و تأید ، استقر ما تم من تنفیذ نتیج

 .أما إذا ألغى الحكم أعید الحال إلى ما كان علیه

و في القانون الجزائري هناك نفاذ معجل بقوة القانون و یسمى النفاذ المعجل الحتمي یستمد *
ا لمطالبة الخصم به ، و هيالحكم هذا الوصف من نص القانون و لا حاجة مطلق  : 

1. 303الأوامر و الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة (المادة  ) 

الأحكام الصادرة في المواد التجاریة و من ذلك الحكم في مواد الإفلاس، التسویة القضائیة .2
قانون تجاري 277(م  ) . 

3. ة و الإداریةمن قانون الإجراءات المدنی 589حالة المنازعة في الكفالة (م  ) 

حالة الأمر بالتخصیص الصادر من رئیس المحكمة على عقارات المدین بناء على طلب .4
من القانون المدني 942دائنه ( م  )  

أما النفاذ المعجل المعجل القضائي: فیتم الحكم به بناءا على طلب أحد الخصوم الذي له 
بي أو جوازيمصلحة في ذلك، و هذا الحكم أما إن یكون نفاذ معجل وجو  . 

النفاذ المعجل القضائي الوجوبي : عبارة عن حالات وردت على سبیل الحصر طبقا للمادة 
. على أن یتم طلبه من الخصم بناءا على323/2  : 

 وعد معترف به.1



  وجود عقد رسمي.2

 إذا كان الحكم قد صدر تنفیذ الحكم سابق حائز لقوة الامر المقضى به.3

4. النفقة أو منح مسكن الزوجیة لمن أسندت له الحضانةالحكم في قضایا   

و بخصوص النفاذ المعجل القضائي الجوازي ، و یتم تطبیقه على الحالات المتبقیة التي 
و للمحكمة سلطة تقدیریة في تقدیر الأمر بالنفاذ المعجل 323/3نصت علیها المادة  . 

ض على النفاذ المعجلو أن الطرف المضرور أو الخصم الآخر له الحق في الإعترا   

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فهذه  303ثانیا: الأوامر الإستعجالیة: و طبقا للمادة 
 . الأوامر مشمولة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها رغم كل طرف الطعن

 :ثالثا:أوامر الأداء و الأوامر على عرائض و أوامر التقدیر

ها القضاء بناء على طلب الخصم من غیر مرافعة ، و دون هي تلك الأوامر التي یصدر 
من قانون الاجراءات  600تكلیف الخصم الآخر بالحضور و في غیبته ، و طبقا للمادة 

 : المدنیة و الإداریة تعتبر هذه الأوامر سندات ....و هي

ي یجوز على أنه" خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاو  306أ.أوامر الأداء: تنص المادة 
للدائن بدین من النقود یستحق و حال الأداء و معین المقدار و ثابت بالكتابة لا سیما الكتابة 

العرفیة المتضمنة الإعتراف بدین أو التعهد بالوفاء أو.....فاتورة مؤشر علیها من المدین 
تقدیم طلب في شكل عریضة على نسختین إلى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

ا موطن المدیناختصاصه " 

أیام من تاریخ تقدیم الطلب إذا  5و یفصل رئیس المحكمة في هذا الطلب خلال أجل أقصاه 
 .تبین أن الدین ثابت أمر المدین بالوفاء بمبلغ الدین و المصاریف و ألا رفض الطلب



و الأمر بالرفض غیر قابل للطعن ، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد 
مة المقررة لهاالعا .  

و یقوم رئیس أمناء الضبط بتسلیم نسخة رسمیة ( صیغة تنفیذیة) من أمر الأداء و بعد تقدیم 
شهادة عدم الاعتراض ، و یتم التنفیذ بعد التبلیغ الرسمي و تكلیف المدین بالوفاء في أجل 

ئلة یوما و یشار إلى ذلك هي المحضر تحت طا 15یوما و له حق الاعتراض في أجل  15
 . البطلان

) من تاریخ صدوره یسقط و 1و كل أمر أداء لم یطلب إمهاره بالصیغة التنفیذیة خلال سنة (
309لا یرتب أي أثر (م  )   

الأوامر على عرائض:هي أوامر مؤقتة تصدر دون حضور الخصم ما لم ینص القانون -ب
ات المرفقة لها ، و على خلاف ذلك. و یكتفي فیها القاضي بما جاء في العریضة و المستند

الأصل فیها أن تصدر بمناسبة إثبات حالة أو معاینة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب في 
تقدم  311، و طبقا للمادة  310الموضوع لا یمس بحقوق الأطراف عملا بأحكام المادة 

لمعجل العریضة من نسختین مع تعلیلها و إرفاقها بالوثائق المحتج بها و مشمولة بالنفاذ ا
كونها ذا تطبیقة استعجالیة لا تمس بأصل الحق، و كل أمر على عریضة لم ینفذ خلال 

) أشهر من تاریخ صدوره یسقط و لا یرتب أي أثر3ثلاثة ( . 

یوما من تاریخ الرفض  15و في حالة رفض الأمر من رئیس المحكمة یجوز استئنافه خلال 
 (أمام المجلس القضائي ( رئیس المجلس القضائي

ج.أوامر التقدیر: و هي الاوامر التي یصدرها القضاء بتقدیر مقابل خدمة قضائیة معینة  ، 
 : و هي

أوامر تحدید المصاریف القضائیة ، رسوم مستحقة للدولة ، اجراءات التبلیغ ، الخبرة ، 
417N418الترجمة ، أتعاب المحامي ) (م ) 



 :رابعا:القرارات القضائیة

ة القضاء العادي أي المجالس القضائیة و المحكمة العلیا التي و هي تلك القرارات الصادر 
تتضمن التزامات بالتنفیذ ، و القرارات الصادر عن القضاء الإداري أي المحكمة الإداریة و 

مجلس الدولة و قد أشار البعض و بحق لمسألة القرارات الصادرة عن المحكمة العلیا و مدى 
ا محكمة قانون ن و أشار إلى حالتین مهمتین و هما حالة اعتبارها بسندات تنفیذ ما دام أنه

و حالة التصدي للموضوع بعد  377القضاء بالتعویض عن الطعن التعسفي طبقا للمادة 
في فقرتها الأخیرة 374طعن ثالث بالنقض طبقا للمادة  .  

  :خامسا: محاضر الصلح أو الإتفاق

من طرف القضاة و المودعة بأمانة  هي تلك المحاضر المؤشر علیها 600/8طبقا للمادة 
الضبط اتفاق بین الأطراف لا تتدخل فیه القاضي)، و یثبت هذا الإتفاق في محضر یوقع 

 .علیه الخصوم  و القاضي و كتابة الضبط

 :الفرع الثاني: السندات التنفیذیة غیر القضائیة

تنفیذها ، و هيو هي تلك السندات التي مصدرها غیر القضاء و لكن یتدخل في إجراءات  : 

أولا: أحكام المحكمین: و هي أحكام التحكیم المأمور بتنفیذها منق بل رؤساء الجهات 
600/9القضائیة المودعة بأمانة الضبط طبقا للمادة   

و یمكن لكل شخص اللجوء إلى التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها ، و لا 
أو حالة الأشخاص و أهلیتهم ، و أساسه انصراف  یجوز في المسائل المتعلقة بالنظام العام

ارادة الأطراف غلى الإتفاق على حل نزاع قائم أو محتمل أمام محكمین معنیین و دون 
من ق.إ.م.إ على شروط التحكیم و  1010  1007اللجوء إلى القضاء . و قد نصت المواد 

كر أسماء المحكمین أو المحكم إجراءاته و أهمها أن یكون اتفاق التحكیم ثابتا بالكتابة من ذ



و كیفیة تعیینهم تحت طائلة البطلان و في حالة صعوبة تشكیل محكمة التحكیم یقترح رئیس 
المحكمة التي یقع بدائرة اختصاصها محل ابرام العقد بتعیین المحكم أو المحكمین ، و أن 

لتحكیم حتى یتضمن موضوع التحكیم أسماء المحكمین ن و یجوز للأطراف الاتفاق على ا
 .أثناء سریان الخصومة أمام القضاء

و یشترط أن یكون المحكم شخص طبیعي متمتعا بكل حقوقه المدنیة و إذا كان شخص 
و یمكن رد المحكم  1014معنوي ، یجب علیه تعیین عضوا أو آخر كمحكم طبقا للمادة 

تجاریةسبب عدم توافر المؤهلات أو ظهور شبهة أو علاقة قرابة أو علاقة   . 

و یصدر حكم التحكیم یجوز قوة الشيء المقضى فیه و بعد أمر من القاضي المختص بتنفیذ 
هذا الحكم و یصبح في صورة سند تنفیذي و یمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض 

) خلال مدة شهر واحد من تاریخ النطق بالحكم أمام المجلس القضائي ، و 1035التنفیذ ( م
عارضة فیها إلا من طرف الغیر الخارج عن الخصومة ، قبل عرض النزاع على لا تجوز الم

 التحكیم

-1039و نص قانون الاجراءات المدنیة و الغداریة على التحكیم التجاري الدولي في المواد 
1061 

ثانیا: الشیكات و السفاتج: تعتبر هي كذلك السندات تنفیذیة و ذلك بعد التبلیغ الرسمي 
) ، و الاحتجاج بعدم 600/10ى المدین ، و المودعة بأمانة الضبط (م للإحتجاجات إل

الدفع هو عبارة عن ورقة رسمیة تحرر لإثبات إمتناع المسحوب علیه عن الدفع لیحفظ 
من القانون التجاري 427/1الحامل حقه في الرجوع على الضامنین طبقا للمادة    

لإیجارات التجاریة و السكنیة المحددة المدة، و ثالثا: العقود الموثقة: و لا سیما  المتعلقة با
600/11عقود القرض و العاریة و الهبة و الوقف و البیع و الرهن و الودیعة ( م ) 



من القانون المدني إلى العقد الرسمي الذي یحرره ضابط عمومي  324و قد أشارت المادة  
أو موظف أو شخص مكلف بخدمة عامة ، و العقد الموثق هو عقد رسمي یتم بین طرفي 

 284أو بإرادة منفردة ، و العقد الرسمي هو نفس المصطلح الذي استعمله المشرع في المادة 
لمدنیة و الإداریة بصدد الحدیث عن موضوع الحجیة ، و جرى العمل من قانون الاجراءات ا

على إطلاق مصطلح العقود التوثیقیة على السندات الرسمیة و هي تلك المحررات التي 
یحررها الموثق بصفته ضابط عمومي  . و یتضمن العقد التوثیقي التزاما للتنفیذ الجبري أیا 

تزام. و یكون العقد الموثق واجب التنفیذ لأنه تم كان التصرف القانوني المنشئ لهذا الإل
تحریره بمعرفة الموثق و لأنه یتضمن التزاما و یجب أن ینفذه المدین ، و النص القانوني 

موضوع الدراسة و ردا عاما یشمل أي عقد لا سیما العقود المشار إلیها سابقا ، و هذه العقود 
 11لتزویر ، و قد أكدت على هذه الحجیة المواد لها حجة لا تقبل في مواجهتها إلا بالدفع با

المنظم لمهنة الموثق 02-06من القانون رقم  32و  31و    . 

من  467هذا و قد ورد تعریف هذه العقود في القانون المدني و قانون الأسرة إذ تنص المادة 
بشيء  القانون المدني على أن الإیجار عقد یمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع

 .لمدة محددة تقابل بدل ایجار معلوم

من نفس القانون عقد القرض و هو عقد یلتزم به المقرض أن ینقل إلى  450و عرفت المادة 
المقترض ملكیة مبلغة من النقود .....شيء مثلي آخر على أن یرد إلیه المقترض عند نهایة 

 (القرض نظیره في النوع و القدر و الصفة

من  202من نفس القانون على عقد العاریة ، كما نصت المادة  588و تحدثت المادة 
على عقد الوقف إضافة إلى عقود أخرى كالبیع  213قانون الأسرة على عقد الهبة و المادة 

من القانون  8590 351882948، و الرهن و الودیعة ورد النص علیها في المواد 
 .المدني



أحكام رسو المزاد على العقاررابعا: محاضر البیع بالمزاد العلني و  . 

إن إیداع محاضر البیع بالمزاد العلني بأمانة ضبط المحكمة تصبح سندات تنفیذیة طبقا 
على  713-704و تشمل بیع المنقول و العقار. و قد نصت المواد  600/12للمادة 

لمتخلف إجراءات بیع المنقولات و ذلك برسو المزاد بفارق الثمن تجاه الراسي علیه المزاد ا
على أنه یعتبر محضر البیع برسو المزاد  714عن دفع ثمن الشيء المباع، و نصت المادة 

سندا تنفیذیا تجاه المحضر القضائي أو محافظ البیع ( أي المشرف على البیع) أما بیع 
العقار المحجوز علیه بالمزاد العلني فیتم في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي 

، و حكم المزاد غیر قابل  765و  764-763عینه لهذا الغرض طبقا لنص المادة الذي یُ 
 .لأي طعن

ملاحظة: تعتبر أیضا سندات تنفیذیة كل العقود و الأوراق الأخرى التي یعطیها القانون صفة 
) مثل سندات التحصیل الصادرة عن أملاك الدولة ، و سندات 600/13السند التنفیذي (م

ان الإجتماعيتحصیل هیئات الضم .  

 : المطلب الثاني: السندات التنفیذیة الأجنبیة

على  605على أحكام تنفیذ السندات الأجنبیة ، و نصت المادة  608-605نصت المواد 
على أنه لا یجوز تنفیذ الأوامر و  605أحكام تنفیذ السندات الأجنبیة ، و نصت المادة 
أجنبیة في الإقلیم الجزائري إلا بعد منحها الأحكام و القرارات الصادرة من جهات قضائیة 

 .الصیغة التنفیذیة من إحدى الجهات القضائیة الجزائریة متى استوفت الشروط القانونیة

 الفرع الأول: شروط تنفیذ السندات الأجنبیة

 :و هي كالآتي



أولا:ألا تتضمن هذه السندات ما یخالف قواعد الإختصاص أي أن تكون الجهة التي أصدرت 
سند و على سبیل المثال محكمة أجنبیة أن تكون مختصة بنظر النزاع الذي صدر في ال

 .شأنه هذا الحكم المراد تنفیذه في الإقلیم الجزائري ،  قد یكون قرار قضائي أو أمر

ثانیا:أن یكون هذا الحكم أو القرار أو ....حائز لقوة الشيء المقضي فیه ، طبقا للقانون 
لذي صدر فیه أي غیر قابل للطعن بالطرق العادیةالمعمول به في البلد ا . 

ثالثا: ألا یتعارض هذا الحكم أو القرار أو الأمر مع حكم إقرار و هذا الشرط یرتبط بمبادئ 
مهمة و هي السیادة الوطنیة التي تعطي الأولویة للأحكام القضائیة الوطنیة ، و فكرة استقرار 

  الأحكام القضائیة ، و المعاملة بالمثل

 .رابعا: ألا یكون الحكم أو القرار أو الأمر مخالف للنظام العام و الآداب العامة في الجزائر

 الفرع الثاني:منح الصیغة التنفیذیة للسند الأجنبي

متى توافرت الشروط السابق ذكرها ، و ضرورة توافر الشروط الشكلیة الواجب توافرها في 
ند حتى تكتسب صفة السند الرسمي و قابلیته السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فیه الس

للتنفیذ في البلدان صدر فیه و عدم مخالفته للآداب و النظام العام في الجزائر یجعله مؤهلا 
لمنحه الصیغة التنفیذیة وفقا للإجراءات القانونیة التي نص علیها المشرع الجزائري، و ذلك 

ئرة اختصاصها  إما موطن المنفذ ضده أمام محكمة مقر المجلس القضائي التي یوجد في دا
أو محل التنفیذ و یتم بناءا على أمر على عریضة دون حضور الخصم ثم یتم تكلیف 

أطراف الدعوى بالحضور لإبداء دفعاتهم حول تنفیذ السند الأجنبي ، و یصدر القاضي أمرا 
    .بالتنفیذ و یصبح سندا تنفیذیا في الإقلیم الجزائري

على أن العمل بالقواعد بأحكام المعاهدات الدولیة و الإتفاقیات  608ادة ملاحظة: نصت الم
القضائیة التي تبرم بین الجزائر و غیرها من الدول ، و هذا ینسجم مع المبادئ الدستوریة 

في حال  608و  605التي تقضي بسمو المعاهدة على التشریع و بالتالي یتم العمل بالمادة 



منصوص علیها في المعاهدات أو الإتفاقیات القضائیة التي  غیاب أحكام خاصة بالتنفیذ
 .برمها الجزائر مع دولة أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني:أحكام التنفیذ

في هذا الفصل سیتم التطرق إلى مجموعة من المسائل بدءا بمقدمات التنفیذ و إجراءاته 
الأولیة و الإشكالات أو الطوارئ التي قد تعترض في هذه المرحلة. و في الحقیقة أن 

مقدمات التنفیذ تتمثل في ضرورة القیام ببعض الإجراءات الأولیة التي تعتبر أجزاءا من 
من خصومة التنفیذاجراءات التنفیذ أو   

 المبحث الأول: مقدمات التنفیذ



مقدمات التنفیذ هي بدایة خصومة التنفیذ و إجراءاتها ،و هي الإجراءات الواجب إتخاذها من 
قبل طالب التنفیذ في مواجهة المنفذ ضده سواءا كان التنفیذ عن طریق الحجز و البیع أو 

مل. فبعد أن یتحصل المستفید أو طالب تنفیذا مباشرا أو القیام بعمل أو الإمتناع عن ع
التنفیذ على السند التنفیذي و توافر شروط التنفیذ أي صحة السند التنفیذي و أن الأموال 

المراد التنفیذ علیها تكون من الأموال القابلة للحجز علیها...یجب كذلك إحترام الإجراءات 
    :الأولیة للتنفیذ و هي كالآتي

لنسخة التنفیذي و ضرورة إعلانهاالمطلب الأول :توافر ا   

قبل البدئ في إجراءات التنفیذ یجب توافر النسخة التنفیذیة التي تشكل سندا تنفیذیا ثم 
 .ضرورة إعلانه و یجب على المحضر القضائي مراقبة ذلك قبل البدء في عملیة التنفیذ

 الفرع الأول: النسخة التنفیذیة

التنفیذیة ، و هي صورة من السند تختلف عن الصورة لا یجوز التنفیذ إلا بموجب النسخة 
  .البسیطة أو العادیة و هي الصورة المطابقة للأصل أو التنفیذیة و تُحفظ بقلم كتاب المحكمة

على أن النسخة التنفیذیة هي النسخة الممهورة بالصیغة التنفیذیة .  281و قد نصت المادة 
مستفید من الحكم الذي یرغب في متابعة تنفیذه و توقع و تُسلم من طرف أمین الضبط إلى ال

، و تحمل النسخة التنفیذیة العبارة التالیة " نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفیذ " و كذا ختم 
 .الجهة القضائیة

إن الصورة من المحرر الأصلي للسند التنفیذي المذیلة بالصیغة التنفیذیة تسمى بالصورة 
عقد رسمي موثق حیث لا تختلفان إلا من حیث المصدر  ، و  التنفیذیة سواءا أكانت حكم أو

 .في هذه الحالة تصبح النسخة التنفیذیة مصدرا رسمیا للتنفیذ الجبري



و یقوم الموثق محرر العقد من جانبه بوضع الصیغة التنفیذیة و یحتفظ بالنسخة الأصلیة 
قع علیها الرئیس و أمین فهي النسخة التي یتو  278للعقد لیتم الرجوع إلیها طبقا للمادة 

الضبط و القاضي المقرر عند الاقتضاء ، و یحفظ أصل الحكم في أرشیف الجهة القضائیة 
، إذن فالنسخة الأصلیة التي یمضي علیها الرئیس أو الموثق لا تسلم لأطراف الخصومة أو 

جوع إلیها المتعاقدون إنما یحتفظ بها ضمن أرشیف الجهة القضائیة أو مكتب الموثق لیتم الر 
 .في حالة وجود نزاع محتمل

على أنه لا یجوز التنفیذ في غیر  601و نظرا لأهمیة النسخة التنفیذیة فقد نصت المادة 
الاحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي ممهورة بالصیغة 

  : التنفیذیة الآتیة

 الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 بإسم الشعب الجزائري

  : و تنتهي بالصیغة الآتیة

 :أ.في المواد المدنیة

و بناءا على ما تقدم ، فإن الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة تدعو و تأمر جمیع 
المحضرین و كذا كل الأعوان الذین طلب إلیهم ذلك ، تنفیذ هذا الحكم ، القرار ". و على 

الجمهوریة لدى المحاكم مدید المساعدة اللازمة لتنفیذه ، و على النواب العامین و وكلاء 
جمیع قادة و ضباط القوة العمومیة تقدیم ید المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الإقتضاء ، 

 .لذا طلب إلیهم ذلك بصفة قانونیة و بناء علیه وقع هذا الحكم

 :ب.في المواد الإداریة



طیة الشعبیة و تأمر الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي الجمهوریة الجزائریة الدیمقرا
البلدي ، و كل مسؤول إداري آخر كل فیما یخصه و تدعو و تأمر كل المحضرین المطلوب 

إلیهم ذلك ، فیما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص ، أن یقیموا التنفیذ هذا 
 . الحكم ، القرار

على أن هذه النسخة التنفیذیة بإعتبارها سندا تنفیذیا لا تسلم إلا  602هذا و قد نصت المادة 
للمستفید شخصیا أو لوكیل عنه بوكالة خاصة ، و یجب على أمین الضبط أو الضابط 

العمومي أن یؤشر على النسخة الأصلیة المحفوظة لدیه بأنه سلم نسخة تنفیذیة مع تاریخ 
 . التسلیم و اسم الشخص الذي استلمها

لا تسلم للمستفید إلا نسخة تنفیذیة واحدة ، لتفادي تكرار التنفیذي بمقتضى سند تنفیذي و 
واحد. إلا إذا ضاعت أو أتلفت أو مزقت فیكمن للمستفید طلب الحصول على نسخة أخرى 

 . بناء على أمر على عریضة

على شروط و إجراءات الحصول على نسخة تنفیذیة أخرى ، و هي 603و نصت المادة   :  

 تقدیم عریضة معللة ، مؤرخة و موقعة منه.1

استدعاء جمیع الأطراف استدعاءا صحیحا بسعي من الطالب للحضور أمام رئیس الجهة .2
القضائیة المختصة لإبداء ملاحظاتهم التي یجب أن تدون في محضر یرفق مع أصل الأمر 

الجهة القضائیة  الذي سیصدر و في جمیع الأحوال یجب أن یكون الأمر الصادر عن رئیس
 .مسببا و یمكن مراجعة أمر الرفض متى استوفت شروط منح نسخة تنفیذیة ثانیة

و استثناءا على ماس بق و في حالة الاستعجال القصوى یأمر القاضي بالتنفیذ بموجب -
  .النسخة الأصلیة للأمر حتى قبل تسجیله

 : الفرع الثاني: إعلان السند التنفیذي



ذي إلى الشخص المراد التنفیذ علیه هو بمثابة دفع هذا الأخیر إلى التنفیذ إعلان السند التنفی
یوما من تاریخ تبلیغه بالسند الرسمي،و في هذا الصدد نصت  15طوعا و ذلك في أجل 

على أنه یجب أن یسبق التنفیذ الجبري ، التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي  ، و  612المادة 
یوما ، و یبدو أن نص  15ا تضمنته السند التنفیذي في أجل تكلیف المنفذ علیه بالوفاء بم

المادة من حیث صیاغته التقنیة لم یكن سلیما حسب بعض الفقه و قد أصاب في ذلك ، 
حیث وردت في الفقرة الأولى من هذا النص عبارة "المنفذ علیه"، و كون أن الشخص 

لیغه بالسند الرسمي ، و من ثم صح المحكوم علیه لم یتم التنفیذ علیه بعد ، بل و لم یتم تب
  .وصف المحكوم علیه بالشخص المراد التنفیذ علیه بدلا من المنفذ علیه

و یتم إعلان الشخص المراد التنفیذ علیه في موطنه الأصلي ، و في حالة تعدد المدین ، +
قد أهلیته یجب إعلان السند التنفیذي لكل منهم و لو كانوا متضامنین ، فإذا توفي المدین أو ف

أو زالت صفة من یباشر الإجراءات نیابة عن قبل بدء التنفیذ أو قبل تمامه ، فلا یجوز 
التنفیذ من قبل ورثته أو من یقوم مقامه إلا بعد إعلان كل منهم بالسند التنفیذي لشخصه ، 
لة أو في موطنه الأصلي ، و إنما یجوز تیسیرا للتنفیذ في مواجهة الورثة أن یتم إعلانهم جم

   في آخر موطن كان لموروثهم بغیر بیان أسمائهم و صفاتهم

و یمثل إعلان السند بدایة مرحلة التنفیذ و مقدمة لازمة له لا بد منها تحت طائلة بطلان 
إجراءات التنفیذ و هذا تلبیة للمبدأ المستقر علیه في الإجراءات و هو مبدأ المواجهة ، بحیث 

یكون الخصم الذي تتخذ قبله الإجراءات على علم بها كي یتسنى له تحضیر دفاعه و 
ا لتجنب اجراءات التنفیذ الجبري الأمر الذي یجعل إعلان السند بمثابة الإعذار الإستعداد له

 .  في نطاق الإلتزامات

على البیانات الخاصة التي یجب أن یشتمل علیها اعلان السند أو  613و قد نصت المادة 
 : التكلیف بالوفاء و ذلك تحت طائلة البطلان و هي



1. شخصا طبیعیا أو معنویا ، و موطنه الحقیقي و إسم و لقب طالب التنفیذ و صفته ، 
  موطن مختار له في دائرة إختصاص محكمة التنفیذ

 إسم و لقب و موطن المنفذ علیه.2

تكلیف المنفذ علیه بالوفاء ، بما تضمنه السند التنفیذي، خلال أجل أقصاه خمسة عشر .3
یوما) ، و إلا نفذ علیه جبرا 15(  

4. بها المنفذ علیهبیان المصاریف التي یلزم   

  بیان مصاریف التنفیذ و الاتعاب المستحقة للمحضرین القضائیین.5

 توقیع و ختم المحضر القضائي.6

) 15یمكن طلب إبطال التكلیف بالوفاء أمام قاضي الإستعجال خلال أجل خمسة عشر (
مسة عشر یوما الموالیة لتاریخ التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء لیفصل فیه في أجل أقصاه خ

)یوما15(   

 : هذا و یمكن التنفیذ جبرا دون مراعاة مدة التكلیف في حالتین و هما

  إذا كان التنفیذ یتم بموجب أمر استعجالي.1

2.  614إذا كان التنفیذ یتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل و قد نصت على ذلك المادة 
لحجز بغیر إعلان حتى یتمكن ، و هناك حالة الحجز التحفظي ، ففي هذه الحالة یتم ا
  .الدائن من مباغته المدین بالتحفظ على ماله قبل تهریبه

  المطلب الثاني: جزاء إغفال مقدمات التنفیذ و سریان السند التنفیذي

  الفرع الأول: جزاء إغفال مقدمات التنفیذ



قانون لعدم تحقق تبین فیما سبق لا یصح إجراء التنفیذ قبل القیام بمقدماته التي نص علیها ال
الغایة التي توختها الإرادة التشریعیة و هي إعطاء المدین فرصة تجنب التنفیذ الجبري بحث 

لم تنص على البطلان  612إذا أغفلت هذه المقدمات بطل التنفیذ، وبالرغم من أن المادة 
مخالفته لعدم مراعاة المیعاد الذي یتعین انفضاؤه قبل البدء في التنفیذ، فإنه یترتب على 
 .لبطلان التنفیذ لعدم تحقق الغایة التي استهدفتها الإرادة التشریعیة من استلزامها

في فقرتها الثانیة نصت على تطبیق  612هذا من جهة ، و من جهة أخرى فإن نص المادة 
من هذا القانون) و هذا لا  416إلى  406في التبلیغ الرسمي للتكلیف بالوفاء أحكام المادة 

مخالفة أي حكم من أحكام المادة المذكورة یترتب علیه بطلان التبلیغ الرسمي إذا یعني أن 
كان الحكم یتضمن ذكر بیان من البیانات العامة أو البیانات الخاصة طالما تحققت الغایة 

من البیانات المطلوبة ، و على ذلك یبطل الإعلان إذا لم یتضمن إعلان السند بطلب 
م التكلیف في وقت لاحق ، كما یبطل إذا إختلفت مقدار الدین في المدین بالوفاء ما لم یت

التكلیف عن المقدار المبین في السند إختلافا یؤدي إلى تعذر معرفة المبلغ أو الأداء 
 . المطلوب

 :الفرع الثاني: سریان السند التنفیذي

مضي خمسة على أنه " تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة ب 630نصت المادة 
) سنة كاملة ابتداءا من تاریخ قابلیتها للتنفیذ ، و یقطع التقادم بكل إجراء من 15عشر (

 إجراءات التنفیذ

یلاحظ أولا حسب رأي بعض الفقه إذ هذا النص لا علاقة له بالإجراءات ، بل یتعلق 
اهنا بالموضوع ، و مجاله هناك في قانون الموضوع ، مدني  على عمومه ، لأن إدراجه ه

من شأنه أن یخلط حسابات الباحثین و المتقاضین ، و ثانیا إن هذا النص لم یضمنه المشرع 
 .  ما یمكن أن یرد علیه من استثناءات ، فهل كل السندات تتقادم هكذا و بالنسبة للجمیع



كما یلاحظ أن المشرع قام بتوحدي مدة تقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة و هذا 
ء من باب الحیلولة دون تأیید السندات الذي یتعارض مع مبدأ استقرار المعاملات ، و جا

  .حرصه على تجانس الأحكام بین مختلف النصوص

و من هنا فطالب التنفیذ علیه أن یعلم أن أي حق تضمنته السند التنفیذي بأي صفة معرض 
و أنه بإمكانه قطع هذا التقادم سنة من تاریخ قابلیته للتنفیذ  15للسقوط بالتقادم بعد مضي 

 .بأي إجراء هادف إلى التنفیذ و لكن لیس بغرض التماطل بل بغرض التنفیذ في حد ذاته

 المبحث الثاني: طوارئ التنفیذ

طوارئ التنفیذ هي عبارة عن عوارض أو موانع قد تطرق قبل البدء في إجراءات التنفیذ أو 
طالب التنفیذ و المنفذ ضده خاصة حالة وفاة أثناء قیامها تتصل بطرفي التنفیذ و هما 

 أحدهما أو حدوث تغییر في الأهلیة أو الوضعیة المالیة فیقتضي الأمر اتخاذ إجراءات أخرى
. 

  المطلب الأول :الطوارئ المتصلة بأطراف التنفیذ

 .و یتعلق الأمر بطالب التنفیذ و .....ضده في أهلیته أو وضعیته المالیة

طوارئ التي قد تطرأ على طالب التنفیذالفرع الأول : ال  

في فقرتها الأولى على إحتمال وفاة المستفید من السند التنفیذي ، قبل 615نصت المادة 
الشروع في إجراءات التنفیذ أو أثناء التنفیذ ففي هذه الحالة على ورثة المالك ، الذین یطالبون 

ة مورثهمبالتنفیذ أن یثبتوا صفتهم و ذلك بتقدیم نسخة من فریض  . 

إذن فورثة المستفید من السند مطالبون بتقدیم ما یثبت صفتهم إن رغبوا في مواصلة إجراءات 
 .التنفیذ و ذلك بإعتماد الفریضة الشرعیة للهالك



فقدان المستفید لأهلیته كأن یصاب  أما الفقرة الثانیة من نفس المادة فنصت على إحتمال
بالجنون مثلا ، فإن على من ینوبه قانونا أن یثبت ذلك بالطرق التي یحددها القانون كأن 

  .یقدم أمر التقدیم مثلا

أما الفقرة الثالثة من نفس المادة نصت على حالة حصول منازعة في صفة الورثة أو أحدهم 
ة و اثبت أحد الطرفین أنه رفع دعوى حول الصفة أمام أو في النیابة القانونیة لفاقد الأهلی

قاضي الموضوع ، فإن على المحضر القضائي أن یحرر محضرا بالإشكال العارض و 
 .یوجه الأطراف إلى متابعة التقاضي أمام قاضي الموضوع المختص وفقا للقواعد العامة

جدیدة للحجز التحفظي و بمناسبة دعوى الموضوع المذكورة أعلاه ، استحدث المشرع صورة 
، أن یقوم 615، إذ یجوز للدائن في الحالات المذكورة في الفقرات الثلاثة الأولى في المادة 

بإجراءات الحجز التحفظي على أموال مدینه حفاظا على حقوقه، غیر أن الحجز في هذه 
امة لا سیما الحالة لا یخضع للتثبیت المقرر في الحجز التحفظي بموجب القواعد القانونیة الع

التي تلزم الدائن الحاجز، أن یرفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي  622أحكام المادة 
) یوما من تاریخ صدور أمر الحجز ، و 15الموضوع في أجل أقصاه خمسة عشر (

ال.....الحجز و الإجراءات التالیة له باطلین . و إستثناء عن القاعدة العامة یبقى الحجز 
أدناه صحیحا إلى حین الفصل في دعوى المنازعة في الصفة  615لمادة التحفظي بموجب ا

  .مما استغرقة الدعوى من الزمن

على جواز مواصلة التنفیذ لغایة استكماله من أي كان من ورثة  616هذا و قد نصت المادة 
الدائن ، فُرادى أو جماعات و دون اللجوء إلى أي إجراء، سیما ما تعلق بالتفویض في 

مواصلة التنفیذ من أي طرف آخر، و في حالة مواصلة التنفیذ من طرف أحد أو بعض 
الورثة دون الباقي ، فإنه تبُرأ ذمة المنفذ علیه تجاه الورثة الآخرین ، إذا قام بتسلیم حقوقهم 

 .إلى الشخص الذي یسعى إلى التنفیذ



 الفرع الثاني: طوارئ التنفیذ المتعلقة بالمنفذ ضده

على إحتمال وفاة المنفذ ضده قبل البدء في اجراءات التنفیذ و قررت أنه  617 نصت المادة
متى كان ذلك فإنه لا یجوز مباشرة اجراءات التنفیذ ضد ورثته إلا بعد القیام بإجراءات التبلیغ 

الرسمي للتكلیف بالوفاء لهؤلاء الورثة كلهم ، أو إلى أحدهم بموطن موروثهم ، و الزامهم 
، و هاتان المادتان تتناولان على التوالي ن  613و  612لأحكام المادتین  بالوفاء طبقا

مسألة تبلیغ السند التنفیذي إلى المنفذ علیه (ضده) ، و تكلیفه بالوفاء في الآجال القانونیة ، 
 .و البیانات التي یتعین أن یتناولها هذا التكلیف عموما

یضا بإحتمال فقدان المنفذ علیه لأهلیته أو أما الفقرة الثانیة من ذات النص ، فهي تتعلق أ
زوال صفة من كان یتولى الإجراءات نیابة عن فاقد الأهلیة ( كأن یصاب بعارض من 

من القانون المدني ، كالجنون ) ، و ذلك  42عوارض الأهلیة المنصوص علیها في المادة 
فقررت أنه متى كان ذلك  قبل البدء في التنفیذ أو قبل إتمامه أي أثناء مباشرة الاجراءات ،

الإحتمال ، فإنه لا یجوز التنفیذ إلا بعد التبلیغ الرسمي لمن یقوم في موطن المنفذ علیه ، و 
السابق الإشارة إلیها 613و 612إلزامه بالوفاء وفقا لأحكام المادتین  . 

هذه  فتناولت مسألة بدأ إجراءات التنفیذ قبل وفاة المنفذ علیه فقررت في 618أما المادة 
 .الحالة استمرار التنفیذ على تركته بصفة عادیة

و مع ذلك لطالب التنفیذ اللجوء إلى رئیس المحكمة التي توجد في دائرة إختصاصها التركة 
لتعیین وكیل خاص لتمثیل ورثة الهالك بناءا على أمر على عریضة ، متى كانت إجراءات 

معلومین أو لا یعرف هویتهم أي لم التنفیذ تتطلب حضور المنفذ علیه و هذا سواء كان 
یتمكن من تحدید هویة أو مقر إقامتهم و ینطبق ذات الإجراءات في حالة وفاة المنفذ علیه 

.=قبل البدء أصلا في إجراءات التنفیذ  



كما یعتبر صدور حكم بشهر افلاس المدین من عوارض التنفیذ بحیث تتوقف الإجراءات 
وقیع أي حجز على أموال المدین. ما عدا تلك الإجراءات الفردیة المتخذة ضده و لا یجوز ت

التي یقوم بها الدائنون الممتازون الذین تبدیهم رهن عقاري أو رهن واقع على منقول فلا 
جدوى من منعه من التنفیذ أو الاستمرارفیه بتوجیه الاجراءات ضد وكیل التفلیسة الذي أصبح 

لباقي الحجوز فلیس للدائن العادي إلا دخول صاحب الصفة في تمثیل المدین.أما بالنسبة 
   .التفلیسة على قدم المساواة مع سائر الدائنین

إلى حالة أخرى من عواض التنفیذ و هي حالة ما إذا كان المراد  619و أشارت المادة 
التنفیذ علیه محبوسا في جنایة أو محكوما علیه في جنحة بعقوبة أكثر من سنتین و لا نائب 

ییر أمواله، فقرر القانون أنه یجوز لطالب التنفیذ في هذه الحالة اللجوء إلى رئیس یتولى  تس
المحكمة من أجل إستصدار أم استعجالي لتعیین وكیل خاص سواء من عائلته أو من الغیر 

یحل محله أثناء التنفیذ على أمواله. و من هنا یستبعد الحبس المؤقت قبل المحاكمة أو 
لا یمك تطبیق هذه المادة على المخالفاتالفصل في الطعن، كما  . 

 .المطلب الثاني: طوارئ مرتبطة بالخصومة في حد ذاتها

قد یحث أن لا تبدأ إجراءات التنفیذ أو تتوقف و هذا بسبب  إشكالات رابعة للخصومة و 
 .ذلك بحصول منازعة موضوعیة أو وقتیة في التنفیذ

لموضوعیة في التنفیذالفرع الأول: المنازعة الموضوعیة:المنازعة ا  

هي تلك المنازعة التي  تلحق أركان التنفیذ أو تلحق لصحة التنفیذ، و یترتب على هذه 
المنازعة انعدام التنفیذ أو بطلانه أو عدم الإعتداد به أو تقریر عدم مشروعیته كما في حالة 

  .الشروع في إجراءات الحجز دون إعلان السند و منح المهلة المقررة قانونا

 .هذا و سیتم التطرق إلى منازعات التنفیذ الموضوعیة لاحقا



 :الفرع الثاني:المنازعة الوقتیة

هي إشكال یطرح أثناء التنفیذ بهدف الحصول على حمایة مؤقتة من قاضي الأمور  
المستعجلة بحیث لا یؤثر الحكم الوقتي في سلامة أركان التنفیذ سندا و خصوما و موضوعا 

جراء المتخذ فصلا في هذه المنازعة یهدف إلى عدم إتمام التنفیذ و ذلك تأسیسا على أن الإ
بوقفه مؤقتا دون المساس بأصل الحق الثابت في السند و مثال ذلك طلب مهلة المیسرة و 
  .إیقاف التنفیذ لتفادي أخطار ظاهر ناتجة عن التنفیذ قد تتحول إلى أضرار یصعب تداركها

بمحل التنفیذ ملاحظات حول الاحكام المتعلقة : 

1. من القانون  188المبدأ العام و هو أن جمیع أموال المدین ضامنه لدیونه طبقا للمادة 
المدني، فیجوز للدائن الحجز على جمیع أموال المدین حفاظا على الضمان العام لدیونه ، 

غیر أنه لا یجوز للدائن أن یستغل ذلك لتحقیق غرض غیر مشروع أو إلحاق ضررا بالمدین 
، لهذا إذا كانت قیمة الدین المحجوز من أجله لا تتناسب مع قیمة الأموال المحجوزة، جاز 
للمدین أن یطلب بدعوى استعجالیة الحكم له بقصر الحجز على بعض هذه الأموال التي 

تغطي مبالغ الدین و مصاریفه،و الدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه له الأولویة على 
ند استفاء حقه من الاموال التي یقصر الحجز علیهاغیره من الدائنین ع .  

یتم التنفیذ ابتداءا على الأموال المنقولة بالحجز أو حجز ما للمدین لدى الغیر لإفتراض .2
كفایتها، و إذا كان هذا المقدار لا یغطي الدین و المصاریف إنتقل التنفیذ إلى العقارات ، 

صحاب حقوق الإمتیازات الخاصة و التخصیص و (تفادیا لإزدواج البیوع الجبریة)،أما أ
من قانون الاجراءات  620الدائنین المرتهنین فیمكنهم التنفیذ مباشرة على العقارات (المادة 

 .(المدنیة و الإداریة

3. على منع تجاوز التنفیذ بكل صوره القدر الضروري الذي یقتضیه حق  621نصت المادة 
اریف ،فیجب رد الأشیاء التي لم یتناولها التنفیذ إلى الدائن الأصلي و ما إستلزمه من مص



أیام ، فإذا رفض استلامها بعد إنذارات  8المحجوز علیه أو وضعها تحت تصرفه لمدة 
الإستلام ، حتى یقوم  باستصدار أمر على عریضة لبیع هذه الأشیاء بالمزاد العلني و یودع 

ء المصاریف. و إذا تعذر بیعها لأي المتحصل من بیعها بأمانة ضبط المحكمة بعد استیفا
 .سبب كان تُعد من الاموال المتخلى عنها و تُوضع في المحشر

لا یجوز لطالب التنفیذ القیام بالتنفیذ إذا لم یكن من المنتظر أن یتحصل من بیع الأشیاء .4
المحجوزة ما یزید عن مقدار مصاریف هذا التنفیذ ، و في هذه الحالة یحرر محضر عدم 

�ŠåŠ  622المادة ). 

إذا كان المنفذ علیه ملزم بتسلیم شيء منقول أو كمیة من الأشیاء المنقولة المعینة أو .5
أشیاء مثلیة ( التنفیذ العیني) ، فإن هذه الأشیاء تسلم إلى طالب التنفیذ ، و في حالة تعدد 

تحصلة من المتعلقة بتوزیع المبالغ الم 799إلى  791طالبي التنفیذ یعمل بأحكام المواد 
 .  التنفیذ

و إذا كان التنفیذ متعلقا بإلزام المنفذ علیه بتسلیم عقار أو تنازل عنه أو تركه ، تنقل الحیازة 
، و بما أن أموال المدین جمیعها 624المادیة لهذا العقار إلى طالب التنفیذ طبقا للمادة 

تنفیذ علیه أن یعترض ضامنه لدیونه في أي ید كانت فلا یجوز للغیر الحائز للشيء محل ال
على الحجز بإدعاءه أن له حق إمتیاز على هذا الشيء ثم حبسه ، إنما له أن یثبت حقوقه 

626وقت توزیع الثمن ( المادة  ). 

في حالة وجود المنفذ علیه و رفض تمكین المحضر القضائي من دخول المحلات أو .6
فله طلب تسخیرة للقوة العمومیة من  604المنازل لمباشرة اجراءات التنفیذ ، و طبقا للمادة 

أیام من تاریخ تقدیم الطلب و في  10النیابة العامة و على هذه الأخیرة تسخیر ذلك في أجل 
حالة غیاب المنفذ علیه. یجب على المحضر الحصول على ترخیص من رئیس المحكمة 

و أن یتم الإجراء بناءا على أمر عریضة قبل بدء الإجراء، مع ضرورة إبلاغ النیابة العامة، 



بحضور أحد أعوان الضبطیة القضائیة ، و في حالة تعذر ذلك یتم الفتح بحضور شاهدین 
مع وجود تحریر محضر فتح و جرد الأشیاء الموجودة بالأماكن یوقع علیه كل من المحضر 

القضائي و عون الضبطیة القضائیة أو الشاهدین ، و عند مخالفة هذه الإجراءات فیكون 
قابل للإبطال مع مسؤولیة المحضر القضائي مدنیا و جزائیا و تأدیبیا، طبقا للمادة  المحضر

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 627 . 

یتم البحث عن أموال المدین في عدة إدارات منها ، مصالح الولایة و الدائرة و البلدیة ، .7
ح السجل التجاري ، مصالح أملاك وكالات التنظیم العقاري ، مؤسسة برید الجزائر ، مصال

على مسألة السماح  628الدولة ، البنوك العمومیة و الخاصة  ، و قد نصت المادة 
للمحضر القضائي في إطار أداء مهمته بالدخول للإدارات العمومیة أو الخاصة للبحث عن 

عدة لهحقوق مالیة عینیة للمنفذ علیه أو أموال أخرى قابلة للتنفیذ و تقدیم ید المسا  . 

8. صباحا و بعد الثامنة مساءا و كذا أیام العطل  8یمنع مباشرة اجراءات التنفیذ قل الساعة 
إلا في حالة الضرورة حیث یرخص للمضر القضائي بذلك بأمر على عریضة من رئیس 

المحكمة. و إذا بدأ التنفیذ في الاوقات الرسمیة و لم ینته یجوز للمحضر مواصلة ذلك لوقت 
629ینوّه عن ذلك في مخضر تحت طائلة البطلان و المسؤولیة. (م  متأخر و ). 

العرض و الإیداع: هنا یكون المدین أو المنفذ علیه  هو الطرف المبادر و هذا الإجراء .9
یهدف أساسا لحمایة مصالح المدین في مواجهة الدائن المتقاعد و تخلیص أمواله من 

الحجز، فیستطیع التصرف فیها تصرفا نافعا غیر ضارا للدائنین الحاجزین  . و نصت المادة 
فاء یتم بواسطة المحضر القضائي في الموطن الحقیقي أو على  أن عرض الو  584

و ما یلیها، و یتضمن  406المختار للدائن وفقا للتبلیغ الرسمي المنصوص علیه في المواد 
محضر العرض إضافة للبیانات الشخصیةو لكل من الدائن و المدین ، وصف الشيء 

د مقدارها و نوعها و ذكر المعروض بحیث لا یمكن استبداله بغیره و إن كان نقود یحد
أسباب العرض و رفض أو قبول الدائن بالعرض، و توقیع الدائن أو الشخص المبلغ له ، أو 



الإشارة إلى رفض التوقیع أو عدم قدرته على ذلك ، و تنبیه الدائن إلى أن في حالة رفض 
ه سیسقط العرض سیتم الإیداع في المكان و الیوم و الساعة المحددة في طلب العرض و أن

) تسري من تاریخ الإیداع1حقه في المطالبة به بعد مضي سنة واحدة ( . 

و إذا كان لإعتراض الدائن مؤسسا  بفصل رئیس المحكمة في هذا الإشكال بأمر غیر قابل 
للطعن خاصة إذا كان العرض غیر مطابق للإلتزام ، ثم یباشر الدائن التنفیذ جبرا أما إذا 

ر المدین في الإجراءات لدى مكتب المحضر القضائي ، و عند اعتراضه  غیر مؤسس یستم
   .....لدى أمانة الضبط بالمحكمة

الإیداع و التخصیص إجراءین من إجراءات التنفیذ، بحیث یجوز للمحجوز علیه، أو .10
منن یمثله قانونا بأن یودع مبلغا من المال یساوي الدین المحجوز علیه زیادة عن المصاریف 

حلة كانت علیها إجراءات التنفیذ بشرط أن یتم ذلك قبل البیع أو أثناءه و قبل ، في أي مر 
رسو المزاد ، و یتم ذلك بین یدي المحضر القضائي أو لدى أمانة ضبط المحكمة ، مقابل 

وصل یسلم إلیه لهذا الغرض، و أن الإستجابة إلى هذا الإجراء من شأنه أن یترتب علیه 
حجوزة و انتقاله إلى الأموال المودعة التي تبقى خالصة للدائن زوال الحجز عن الأموال الم

الحاجز دون أیة مزاحمة له من قبل بقیة الدائنین ، و في حالة وقوع حجوز أخرى على 
أموال المدین ، و لكن بعد ایداعها فإنه لا أثر لذلك مطلقا على حق الدائن الذي خصصت 

اللجوء إلى القضاء بدعوى استعجالیة في أیة له تلك المبالغ   ، كما یجوز للحجوز علیه 
مرحلة كانت علیها الاجراءات للمطالبة بتقدیر مبالغ مالیة و ما یمكن أن یقوم مقامها بغرض 

ایداعها أمانة ضبط المحكمة لتبقى على ذمة الوفاء للحاجز مستقبلا،و هذا بالنسبة للحجز 
یقبل فیه بدیلا عن النقودالتحفظي . أما بالنسبة للحجز التنفیذي كما سبق لا  .  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث : الحجز التحفظي و الحجز التنفیذي

التنفیذ بالحجز هو وضع مال المدین تحت ید القضاء تمهیدا لبیعه و استیفاء  الدائن لحقه 
من حصیلة هذا البیع، فالحجز على الأموال یتمثل في غل ید المدین و منعه من التصرف 

وضعه تحت سلطة القضاء لإستفاء الحقوق الثابتة في السند ، و هذا تأسیسا في ماله و 
على أن جمیع أموال المدین تشكل الضمان العام للدائن ، و هذه الاجراءات تشكل إجراءات 
التنفیذ الجبري التي تأتي بعد استنفاذ جمیع الطرق أو الوسائل الودیة. و الحجز نوعان هما 

ز التنفیذي و هذا ما سیتم التطرق له من خلال مبحثین أساسیینالحجز التحفظي ، و الحج . 

 :المبحث الأول: الحجز التحفظي

من قانون  666إلى  646جاء النص على اجراءات الحجز التحفظي من خلال المواد 
الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و هذا النوع من الحجز یقصد به مجرد التحفظ على اموال 



یبها ن و نظرا لأن أموال المدین هي الضمان الوحید للدائن لإستفاء حقه ، المدین خشیة تهر 
لتنص على أن الحجز التحفظي هو وضع أموال المدین المنقولة المادیة  646جاءت المادة 

و العقاریة تحت ید القضاء و منعه من التصرف فیها ، و یقع الحجز على مسؤولیة الدائن ، 
جراءاته و ما هي صوره و آثاره؟فما هي أحكام هذا الحجز و ا . 

  المطلب الأول: خصائص الحجز التحفظي و تمییزه عن الحجز التنفیذي

یتمیز الحجز التحفظي بمجموعة من الخصائص تجعله یختلف عن الحجز التنفیذي نوردها 
 .تباعا

 

 

 الفرع الأول: خصائص الحجز التحفظي

فظیا قبل المدین لحمایة الضمان العام ، لا أولا: أنه إجراء وقائي : هو إجراءا وقائیا و تح
یمكن توقیعه إلا إذا توافرت لدى الدائن الخشیة من فقدان الضمان العام أو بنقصانه بالنظر 

  .إلى التصرفات المحتملة من المدین إضرارا بالدائن

و یراد من الحجز التحفظي وضع الأموال المحجوزة ......القضاء دون أن یؤدي ذلك آلیا 
ى البیع و استیفاء حق الدائن ثمنه ، فالحجز التحفظي كإجراء وقائي یتخذ لمنع المدین من إل

التصرف في أمواله خشیة تهریبها أو ضیاعها ، و یهدف إلى الحفاظ على حق الدائن في 
 .  الضمان العام من أموال مدینه

ور الحمایة ثانیا: أنه إجراء مؤقت یرتبط بالضرورة یمثل الحجز التحفظي صورة من ص
الوقتیة للحق لمواجهة حالة مستعجلة تتطلب المباغتة ، بغرض تجنب تضییع المدین لأمواله 
، لهذا حددت مدة صلاحیة الأمر المتضمن حجز أموال المدین تحفضیا بخمسة عشر یوما 



یوما) تسري من تاریخ صدور أمر الحجز ، إذ یجب على الدائن الحاجز أن یرفع  15(
حجز أمام قاضي الموضوع خلال الاجل المحدد و إلا كان الحجز و دعوى تثبیت ال

  .الإجراءات التالیة له باطلین

كما أن الحجز التحفظي یرتبط بالضرورة و هي مسألة موضوعیة یقدرها القاضي الناضر في 
طلب الحجز و من ثم یتعین على الدائن تقدیم الأدلة الثبوتیة التي تفید قیام حالة الضرورة 

یع الحجزلتوق  .  

ثالثا: لیس حقا مطلقا: الحجز التحفظي لیس حقا مطلقا للدائن إنما هو أمر متروك شأن 
النظر في جدواه للقاضي ن فله أن یصدر الأمر بالحجز متى تحقق لدیه رجحان فقدان 

الضمان العام كما في حالة عدم وجود موطن مستقر للمدین أو إذا خشي الدائن من قرار 
لذلك أسباب جدیة یتوقع معها تهریبه لأمواله أو إخفاءهامدینه و كان  .  

رابعا:سهولة اجراءات توقیعه: یجوز للدائن بدین محقق الوجود و حال الأداء أن یطلب 
قانونا ، و یتم الحجز التحفظي بموجب  بعریضة مسببة مؤخرة و موقعة منه أو ممن یونبه

أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة إختصاصها موطن المدین أو مقر 
 .الأموال المطلوب حجزها

 : خامسا:عدم نفاذ تصرفات المحجوز علیه ، و قاعدة الضمان العام

الغیر محجوزة لدیه  إن المدین المحجوز علیه یعتبر حارسا على الأشیاء المحجوزة و كذلك
بحیث یظل حائزا مؤقتا للأموال المحجوز علیها لحین تثبیت الحجز ما لم یؤمر بغر ذلك و 

یقع باطلا كل تصرف في الأموال المحجوزة بحیث لا یحتج بهذه التصرفات قبل الدائن. 
إضافة إلى هذا فإن تصرف المدین المحجوز علیه في الأشیاء المحجوزة یقع تحت طائلة 

من قانون العقوبات التي تعاقب على إتلاف أو تبدید  364تجریم عملا بنص المادة ال



الأشیاء المحجوزة و التي تم تسلیمها بغرض الحراسة بالحبس لمدة ستة أشهر إلى ثلاث 
دج 5.000إلى  500سنوات و بغرامة من   . 

ي الضمان ثم إن الهدف من الحجز التحفظي هو غل ید المدین حفاظا على حق الدائن ف 
 .العام. و أن كل أموال المدین منقولات أو عقارات قابلة للحجز علیها تحفضیا ضمانا لدیونه

  الفرع الثاني : تمییز الحجز التحفظي عن الحجز التنفیذي

إن أموال المدین هي الضمان الوحید للدائن لإستفاء حقه قبله و من ثم أعطى القانون للدائن 
ضد المدین بالنظر إلى أي تصرف یقوم به بغیة تهریب ماله من الحق في اتخاذ أي إجراء 

من القانون المدني الحق للدائن الذي حل أجل دینه أن یطلب عدم  191ذلك أعطت المادة 
تفاد تصرف المدین الضار به سواء كان هذا التصرف بعوض أو تبرعا. كما أعطت المادة 

وق مدینه إذا حل أجل دینه ، و إضافة من نفس القانون للدائن الحق في استعمال حق 189
من قانون الاجراءات المدنیة و الإداریة للدائن الحق في الحجز  646إلى ذلك أعطت المادة 

 :التحفظي على أموال مدینه و الذي یتمیز عن الحجز التنفیذي من عدة نواحي و هي

فظي لا یشترط توفر أولا:عدم اشتراط السند التنفیذي : إن الأمر القاضي بضرب الحجز التح
السند التنفیذي لكونه إجراء وقتي یحقق حمایة وقتیة و سریعة للدائن بالتحفظ على أموال 

مدینه أو بعض ماله حفاظا على الضمان العام و بذلك تنتهي وظیفة الحجز التحفظي ، و 
یكفي لذلك وجود مسوغات ظاهرة ترجح وجود الدین. في حین یجب أن یتم الحجز التنفیذي 

بناءا على السند التنفیذي ، أما الحجز التحفظي فعكس ذلك یكفي وجود مسودته رغم 
 .المعارضة و الإستئناف

ثانیا: من حیث الهدف أو الغایة: إن الإرادة التشریعیة یسرت و سهلت إجراءات الحجز 
التحفظي بحیث تنتهي الغایة منه بمجرد التحفظ على أموال المدین حمایة للضمان العام ن 



أما الحجز التنفیذي فشددت شروطه لأنه فظلا عن التحفظ عن أموال المدین فإنه یهدف إلى 
 .بیعها فأوجبت بأن یكون بین یدي الدائن سندا تنفیذیا

و مع ذلك فقد ینتهي الحجز التحفظي بالتنفیذ ، و أن الحجز التنفیذي قد لا یؤدي إلى البیع 
یتوقف بمجرد وفاء المدین قبل البیع ، فالإختلاف بالمزاد العلني للأموال المحجوزة ، و قد 

بین الحجزین یكمن في الهدف المبتغى عن توقیع الحجز و لیس لكیفیة انتهائها ، المهم أن 
الحجز التحفظي تتحقق كل الغایة منه عند التحفظ على أموال المدین أو بعضها حفاظا على 

 .الضمان العام

لتنفیذي لا یصح إلا بعد استئناف مقدمات التنفیذ ، من ثالثا: المباغتة : إذا كان الحجز ا
إعلان السند عن طریق التكلیف بالوفاء و منح المدین أجل خمسة عشر یوما للإستجابة ودیا 

، و أن یكون قبل ذلك حق الدائن مثبت بهذا السند و محقق الوجود و حال الأداء و معین 
تتطلب توقیع الحجز دون سبق تكیف  المقدار ، فإن مصلحة الدائن في الحجز التحفظي

بالوفاء حتى لا یلجأ إلى تهریب أمواله قبل الحجز . و یلاحظ أن القانون إذ أتاح للدائن 
سبیل الحجز التحفیظي كوسیلة للحفاظ على ضمانه المقرر على أموال مدینه غیر أنه 

أن إطمأن على حرص في نفس الوقت  ألا تكون أداة كیدیة للمدین فأوجب على الدائن بعد 
ضمانه بتوقیع الحجز ، أن یستكمل ما ینقصه من شروط الحجز التنفیذي حتى یصیر 

الحجز بإستكمال هذه الشروط حجزا تنفیذیا و إلا زال الحجز حتى لا تظل مصالح المدین 
 .  معلقة

 :رابعا:عدم وجوب تعیین المقدار

الأداء و محقق الوجود و لا یلزم یكفي لتوقیع الحجز التحفظي أن یكون دین الحاجز حال 
أن یكون معین المقدار ، على أن یقدر أمام قضاء الموضوع الفاصل في دعوى التثبیت ، 

 .بینما یشترط في الحجز التنفیذي أن یكون مبلغ الدین محدد قبل صدور الأمر بالحجز



المال المحجوز خامسا:الإنتفاع بالأموال المحجوزة: لا یؤدي الحجز التحفظي إلى نقل حیازة 
أو منعه من الانتفاع به، إنما یظل المحجوز علیه حائزا مؤقتا لأمواله المحجوز علیها و له 
أن ینتفع بها انتفاع رب الأسرة الحازم الحریص  و أن یمتلك ثمارها مع المحافظة علیها ، 

دت في حین لا یخول للمحجوز علیه في الحجز التنفیذي إن كان مالكا للمحجوزات و أسن
  .إلیه حراستها إلا استعمال تلك الأموال

  المطلب الثاني : إجراءات الحجز و صوره

على طریقة ضرب الحجز التحفظي على أموال المدین، كما  648و  647نصت المادتین 
على صور أو حالات الحجز التحفظي  و هذا ما سیتم تناوله  666إلى  664نصت المواد 

 .من خلال فرعین أساسیین

ع الأول: إجراءات الحجز التحفظيالفر   

إن طالب الحجز التحفظي و هو الدائن الذي بیده سند أو مسوفات ظاهرة تفید قیام المدیونیة 
بینة و بین مدینه و كان الدین محقق الوجود و حال الأداء، فإن الإختصاص الإقلیمي في 

وطن المدین أو مقر مادة الحجز التحفظي یعود للمحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصها م
 .الأموال المطلوب حجزها

و الإختیار بین موطن المدین أو مقر الأموال كمعیار لمنح الإختصاص یكون صحیحا و لا 
 .  یثیر أي إشكال بالنسبة للحجز على المنقولات

أما بالنسبة للعقارات فإن الطلب حسب رأي بعض الفقه یوجه للمحكمة التي یقع بدائرة 
من قانون  722الأموال المطلوب حجزها للإنسجام مع مضمون المادة اختصاصها مقر 

الإجراءات المدنیة و الإداریة الذي یمنح الاختصاص للمحكمة التي یوجد في دائرة 
اختصاصها العقار ، إذ لا یعقل أن یقدم طلب الحجز تحفظیا أمام محكمة موطن المدین ثم 



ع إحتمال وجود العقار في دائرة  ترفع دعوى تثبیت الحجز أمام قاضي الموضوع م
 .  اختصاص أخرى

و یتم الحجز التحفظي بموجب أمر على عریضة ، یستصدره المعني من رئیس المحكمة 
على أنه "یلزم رئیس المحكمة بالفصل في  649المختصة ،و نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ریضة ب.....الضبط. ) أیام من تاریخ ایداع الع5طلب الحجز في أجل اقصاه خمسة  (
 . على أن تكون هذه العریضة مسببة و مؤرخة و موقعة من الحاجز أو ممن ینوبه

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تتحدث عن دعوى  662و طبقا لنص المادة 
تثبیت الحجز التحفظي فإنه یجب على الدائن الحاجز أن یرفع هذه الدعوى أمام قاضي 

یوما من تاریخ صدور الحجز، و إلا كان الحجز و الإجراءات التالیة  6215 الموضوع في أ
له باطلین ، فالغرض من التثبیت هو منح الوصف التنفیذي ، و هو الإجراء الذي یلي عملیة 

الحجز مباشرة و هذه الدعوى موضوعیة لیتم مناقشة موضوع النزاع و بالتالي الغوص في 
و ثبوت الحق، الأمر الذي سیمكن الدائن من استفاء  أصل الحق و القضاء بصحة الحجز

حقه عن طریق بیع الأموال المحجوزة وفقا لإجراءات الحجز التنفیذي ، أو تقتضي المحكمة 
ببطلان الحجز التحفظي لإنعدام التأسیس و في هذه الحالة یجوز الحكم بالتعویض لصالح 

 (المحجوز علیه ( المدین

أجازت للدائن توقیع الحجز التحفظي على أموال مدینه  648ادة و تجدر الإشارة إلى أن الم
أثناء نظر دعوى الموضوع و ذلك بتقدیم  مذكرة اضافیة تتضمن طلبا بتثبیت الحجز أمام 
نفس القاضي الذي یقوم بضمها إلى دعوى الموضوع لیفصل فیها بحكم واحد دون التقید 

و الذي یلزم الدائن الحاجز برفع دعوى  من هذا القانون ، 662بالاجل الوارد في المادة 
یوما من تاریخ استصدار الأمر بالحجز 15تثبیت الحجز في أجل أقصاه   . 

 الفرع الثاني :صور الحجز التحفظي



على هذه الصور و هي 666إلى  664و نصت المواد   :  

 : أولا : الحجز التحفظي على السندات التجاریة

الصور و هي على هذه 666إلى  664طبقا للمادة   :  

  أولا : الحجز التحفظي على السندات التجاریة

فإنه متى تعلق الحجز التحفظي بسندات تجاریة حررت .....للدائن  664طبقا لنص المادة 
، فإن على المحضر القضائي ، تعیینها في محضر الحجز ،و إیداعها أمانة ضبط المحكمة 

ا الغرض ، و رأى البعض بأن الموضع المختصة مع أصل المحضر، مقابل وصل یسلم لهذ
الحقیقي لهذا النص كان على المشرع أن ینص علیه و یدرجه ضمن مواد القسم الثاني من 

الفصل الثاني من هذا الباب و الذي جاء تحت عنوان الحجز التحفظي على الحقوق 
 . الصناعیة و التجاریة

ید المدین ثانیا:الحجز التحفظي على أموال منقولة موجودة تحت   

على أنه إذا وقع الحجز التحفظي على اموال منقولة موجودة تحنید  665نصت المادة 
  :المدین فإنه على المحضر القضائي القیام بما یلي

 تحریر محضر حجز و جرد في ذات الوقت.1

 تسلیم المدین نسخة من المحضر المحرر لهذا الغرض.2

3. الحجزتعیین المدین حارسا على الأموال محل   

أما إذا وقع الحجز على المصوغات أو السبائك الذهبیة أو الفضیة أو المعادن النفیسة أو 
الحلي أو الأحجار الكریمة ، فوجب على المحضر القضائي أن یبین في محضر الحجز 

نوعها و وزنها و وصفها و تقدیر قیمتها بمعرفة خبیر یعین لهذا الغرض بموجب أمر على 



خبیر آخر یعین من قبل الإدارة المكلفة بدمغ المعادن الثمینة ، كل عریضة أو من طرف 
ذلك بحضور المدین المراد الحجز علیه أو من یمثله قانونا و إلا بعد تكلیفه بالحضور بصفة 

 . صحیحة

و یجب على المحضر القضائي إرفاق محضره بتقریر الخبیر الخاص بالتقدیر و الوزن ، و 
زات في حرز مختوم و مشمع على أن یشیر إلى ذلك في یجب علیه وضع تلك المحجو 

 .محضر الحجز ، مع وصف الأختام و ایداعها أمانة ضبط مقابل وصل استلام و تسلیم

 ثالثا: حالات خاصة للحجز التحفظي

نص القانون على حالات خاصة افترض فیها توافر الخشیة على الضمان المقرر للدائن 
ئن بذلك من عبء اثبات هذه المسألة و هيعلى أموال مدینه ، فأعفى الدا  :   

الحالة الأولى: حق مؤجر المباني في توقیع الحجز التحفظي على منقولات مستأجر به ، و 
التي نصت على أنه یجوز للدائن مؤجر المباني ضرب الحجز  653هذا طبقا لنص المادة 

المباني و ذلك بغرض التحفظي على منقولات مدینیه المستأجرین منه الموجودة في تلك 
 .استیفاء  دینه المستحق كإیجار

 

 :الحالة الثانیة : و هي الحجز الإستحقاقي

حیث تجیز لمالكم المنقول أو من له حق الحبس علیه و قبل رفع  658و نصت علیه المادة 
دعوى استرداد المنقول المعني بالنزاع أن یحجز تحفظیا على ذلك المنقول عند حائزه على 
أن یتم تعیین المنقول ....الطلب الرامي إلى توقیع الحجز فضلا عن ذكره في أمر الحجز 

 . أیضا



رض حائزا المنقول المراد حجزه على الحجز وجب على المحضر القضائي وقف و إذا إعت
إجراءات الحجز و تحریر محضر أشكال یسلمه للأطراف لعرضه على رئیس المحكمة في 
أجل اقصاء ثلاثة أیام  من تاریخ الاعتراض ، و ذلك بغرض التحفظ علیه تحت ید الحائز 

كم له بعد ذلك بملكیته ، لذا یسمى الحجز في هذه قبل تهریبه حتى یتمكن من استرداده إذا ح
بالحجز الإستحقاقي، و هو نتیجة لمالك المنقول من حق في تتبعه في ید حائزه طبقا لنص  

من القانون المدني 836المادة  .  

 رابعا:الحجز التحفظي على الحقوق الصناعیة و التجاریة

أو إنتاج مسجل و محمي قانونا، أن على أنه " یجوز لكل من له ابتكار  650نصت المادة 
یحجز تحفضیا على عینة  من السلع أو نماذج من المصنوعات المقلدة. و یحرر  المحضر 
القضائي في محضر الحجز یبین فیه المنتوج أو العینة أو النموذج المحجوز، و یضعه في 

تصة حرز مختوم و مشمع، و ایداعه مع نسخة من المحضر بأمانة ضبط المحكمة المخ
 . "إقلیمیا

و هذا النص یتحدث عن الحقوق الصناعیة و التجاریة، و الإعتداءات التي یمكن أن 
 .تتعرض لها في هذا الجانب و الاجراءات الواجب اتباعها لحمایتها

و تتم إجراءات هذا الحجز بأن یقوم المحضر القضائي بتجریم محضر الحجز و یبین فیه 
المحجوز المقلد و یضعه في حرز مختوم و مشمع مع نسخة  المنتوج أو العینة من النموذج 

من المحضر و یودعه في أمانة ضبط المحكمة المختصة إقلیمیا بناءا على أمر على 
عریضة مقدمة من الدائن و هو صاحب المنتوج أو الابتكار إلى رئیس المحكمة التي یوجد 

یجوز  651ا على نص المادة بدائرة اختصاصها موطن المدین الذي قام بالتقلید..و بناء
للدائن أن یحجز   تحفظیا على القاعدة التجاریة للمدین ، على أن یقید أمر الحجز خلال 



یوما من تاریخ صدوره ، بإدارة السجل التجاري ، كما یتعین علیه نشره  15أجل لا یتجاوز 
 . بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة و إلا اعتبر الحجز باطلا

حجز المؤجر على منقولات المدین المتنقل خامسا: : 

على أنه یجوز للدائن الحجز تحفظیا على منقولات مدینه المتنقل  657نصت المادة 
المتواجد بالمنطقة التي یقیم فیها الدائن ، و إذا كانت المنقولات المحجوزة تتواجد تحت ید 

ره بناءا على طلب الدائن بأمر الدائن أمكن تعیین هذا الأخیر حارسا علیها أو یتم تعیین غی
 .على عریضه یقدمه إلى رئیس المحكمة المختص إقلیمیا

  سادسا: حجز ما للمدین لدى الغیر

هو الحجز الذي یوقعه الدائن على ما لمدینه لدى الغیر من دین أو منقولات في حیازة في 
خرى یجري بین هذا الغیر، لذا نجد أن هذا الحجز و على خلاف صور الحجوز التحفظیة الأ

ثلاثة أشخاص هم الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه و شخص من الغیر هو المحجوز 
لدیه ، و لأن هذا لا غیر لیس طرفا سلبیا في الحق في الحجز یجب مراعاته ، فإذا تعلق 

الأمر بحجز منقولات مادیة لدى هذا الغیر لا یتم إلا بدخول المحضر القضائي مكان 
و حصرها فإن هذا الإجراء یضر بمصلحة حائز المنقولات و یجب أن لا یتحملها  المنقولات

إلا إذا رضي بذلك. لذا فإن الحجز یتم بإعلان المحجوز لدیه لنهیه عن الوفاء أو تسلیم 
  .المنقول إلى دائنه ، ثم بعد ذلك یتم إبلاغ المحجوز علیه بالحجز

المحجوز لدیه إلى وقت التقریر بما في ذمة و یتناول الحجز كل دین ینشأ للمدین في ذمة 
المحجوز لدیه إلى وقت التقریر بما في ذمته، و إذا وقع الحجز على جمیع حقوق المدین 

لدى شخص معین فإن هذا الحجز یشمل على حقوق المدین لدى الغیر و لو لم ینشأ بسببها 
ه ، أما إذا ورد الحجز على إلا بعد الحجز ما دام السبب موجود قبل تقریر الغیر بما في ذمت

دین كالحجز على الأجرة لدى المستأجر فیلزم نشوء الدین بسببه قبل الحجز و إلا كان 



باطلا، و إذا ورد الحجز على كل ما للمدین لدى الغیر أو على دین معین بالذات فیشترط 
 . بداهة أن یكون الغیر المحجوز لدیه مدینا للمدین المحجوز  علیه

حجز للمدین لدى الغیر بالنسبة للمنقول المادي و یشترط في . 

 أن یكون المنقول للمدین وقت الحجز.1

   وجود هذا المنقول المادي في حیازة الغیر.2

و الغرض من حجز أموال المدین لدى الغیر تحفظیا هو حبس أموال المدین و دیونه في ید 
عد ذلك تأتي مرحلة التنفیذ حیث الغیر و منع المحجوز لدیه من تسلیمها أو الوفاء بها و ب

الحاجز الإجراء الذي یؤدي لإستیفاء حقه من المال المحجوز علیه ، و یحصل هذا الحجز 
 .دون إعلان سابق للمدین

على انه بإمكان الدائن الحائز لسند تنفیذي أن یضرب حجزا تنفیذیا  667و قد نصت المادة 
أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات على أموال مدینه المنقولة المادیة و الأسهم 

المالیة أو الدیون و لو لم یحل أجل إستحقاق ذلك الدین بموجب أمر على عریضة من رئیس 
 .المحكمة حیث تتواجد تلك الأموال

أما عند عدم حیازة الدائن لأي سند تنفیذي یخص هذه الأموال المشار إلیها سابقا، غیر أنه 
تماما ، تفید بأنه دائن فعلا ، جاز له ضرب الحجز التحفظي یتوفر على مسوغات واضحة 

، و هذا ما تناولته  667على تلك الاموال بنفس الاجراءات المشار إلیها في نص المادة 
668المادة  . 

هذا و یجب على الدائن تثبیت الحجز و ذلك برفع دعوى التثبیت أمام قاضي الموضوع في 
أمر الحجز، و غلا كانت دعوى الدین مرفوعة أمام  یوما من تاریخ صدور 15أجل أقصاه 



قاضي الموضوع فیحصل تثبیت الحجز بتقدیم مذكرة إضافیة في ملف الموضوع لیفصل 
 .فیهما معا و بحكم واحد

 :سابعا:الحجز التحفظي على العقار

رة هذا النوع من الحجز تم استحداثه بموجب تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الأخی
، و لم یكن منصوص علیه في القانون القدیم2008سنة  . 

ما یلاحظ على الحجز التحفظي على العقارات المستحدثة في هذا القانون أن المشرع خص 
الحجز بمادة واحدة دون أي تفصیل للإجراءات المتعلقة بالقید لدى المحافظة العقاریة كما 

ى ذلك أن الأحكام العامة بالنسبة للحجز هو مقرر للحجز التنفیذي على العقارات ، و معن
التحفظي التي تسري على المنقول یمتد العمل بها بالنسبة للعقارات لا سیما الآثار المترتبة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 661إلى  659عن الحجز الواردة في المواد   . 

رب حجز تحفظي على على أنه من حق الدائن اللجوء إلى ض 652و قد نصت المادة 
عقارات مدینه ، شریطة قیامه إثر استصدار أمر بالحجز بالإجراءات التالیة ، و إن لم یفعل 

 : اعتبر ذلك الحجز باطلا

 .السعي إلى قید الحجز بالمحافظة العقاریة حیث یوجد العقار.1

2. یوما من تاریخ إصداره لأمر الحجز 15أن یتم ذلك التسجیل خلال    

ي یكون دینه محقق الوجود و حال الأداء و لا یشترط تعیین مقداره ، یقدم فالدائن الذ
عریضة مسببة إلى رئیس المحكمة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار أو العقارات المملوكة 

 . لمدینه المراد إجراء الحجز التحفظي  علیه

یوما من  15اختصاصها خلال  ثم یقید هذا الأمر بالمحافظة العقاریة التي یوجد  بدائرة
 ..تاریخ صدور أمر ، و هذا ما یتمیز به الحجز على العقار ، و إلا كان باطلا



برفع دعوى قضائیة ....قاضي الموضوع  662ثم على الدائن تثبیت الحجز طبقا للمادة 
یوما على الأكثر من تاریخ صدور أمر الحجز 15خلال  . 

أمر الحجز التحفظي إلى المدین طبقا لأحكام المادة  فإنه یبلغ رسمیا 659و طبقا للمادة 
688. 

و من آثار الحجز التحفظي على العقار هو قطع التقادم بأي إجراء جدید ، و یستطیع 
المدین المحجوز علیه الانتفاع بالعقارات انتفاع رب الأسرة الحریص و أن یمتلك ثمارها و 

نت أراضي زراعیة ، و الثمار أن كانت هي الأجرة إن كانت مؤجرة ، و المحصولات إن كا
 .  بساتین

و تبقى الأموال المحجوزة تحت ید المحجوز علیه إلى حین الحكم بتثبیت الحجز أو الأمر 
  . برفعه

 :المبحث الثاني: الحجز التنفیذي

ورد النص على الحجز التنفیذي في الفصل الرابع و الفصل الخامس من الباب الخامس في 
المخصص للتنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة ، و یشمل الحجز التنفیذي ثلاثة  الكتاب الثالث

مظاهر أو أنواع و هي الحجز التنفیذي على المنقول و الحجز التنفیذي على العقارات و 
 . الحقوق العینیة العقاریة و الحجز التنفیذي على ما للمدین لدى الغیر

طالب أساسیةو سیتم التطرق لها تباعا من خلال ثلاثة م : 

  المطلب الأول: الحجز التنفیذي على المنقول لدى المدین

یقع الحجز على جمیع المنقولات المادیة المملوكة للمدین و كذلك الأسهم أو حصص 
الأرباح في الشركات و السندات المالیة إن كانت من بین ممتلكاته، كما تعتبر الثمار القائمة 



ولات بحسب المال و من ثم تحجز بإجراءات حجز و المزروعات الوشیكة النضج منق
 .   المنقول لدى المدین

من القانون المدني على أن كل شيء مستقر  683و قد نص المشرع الجزائري في المادة 
بحیزه و ثابت فیه و لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو 

زه و ثابت فیه و یمكن نقله بدون تلف سواء منقول أي كل شيء غیر مستقر مستقر بحی
كانت أصول كتلك التي سبق الإشارة إلیها أو أثاث أو سیارات أو آلات ، أسهم ، سندات 

 .عكس العقار كالأراضي و المباني

 

 

 :الفرع الأول :إجراءات الحجز

وفاء بعد من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة "إذا لم یقم المدین بال 687نصت المادة  
أعلاه ،  612) یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة 15إنقضاء أجل خمسة عشر (

یجوز للمستفید من السند التنفیذي ، الحجز على جمیع المنقولات و/أو الأسهم و/ أو 
 .حصص الأرباح في الشركات و/أو السندات المالیة للمدین

كمة التي توجد في دائرة اختصاصها یتم الحجز بأمر على عریضة یصدره رئیس المح
الأموال المراد حجزها و عند الاقتضاء ، في موطن المدین ، و ذلك بناءا على طلب الدائن 

 .أو ممثله القانوني أو الإتفاقي

و یمكن الإستعانة بالقوة العمومیة لتنفیذ أمر الحجز عند الإقتضاء" من خلال هذه المادة 
یوما من تاریخ تكلیف المدین بالوفاء فإنه وفقا لأحكام  15یتبین أنه و بعد انقضاء مهلة 

التي سبق دراستها و التي تتناول أحكام التبلیغ الرسمي و أنواع التبلیغ و  612المادة 



اجراءاته فإنه یجةز للمستفید من السند التنفیذي الحجز على جمیع المنقولات أو الأسهم أو 
مالیة للمدینحصص الأرباح في الشركات أو السندات ال  . 

و طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة فإنه یتعین على المستفید من السند التنفیذي استصدار 
أمر بالحجز بناء على أمر على عریضة یصدره رئیس المحكمة و قد یقدمه نائبه القانوني أو 

 . الإتفاقي

د الإقتضاء في و یؤول الإختصاص للمحكمة التي تقع بدائرة اختصاصها الأموال، و عن
موطن المدین، و أجازت نفس المادة في فقرتها الأخیرة لطالب التنفیذ الإستعانة بالقوة 

 .العمومیة لتنفیذ أمر الحجز أن دعت الضرورة ذلك

 الفرع الثاني: توقیع الحجز و تبلیغ المحجوز علیه

على طلب المستفید أو نائبه القانوني  یتم توقیع الحجز عن طریق المحضر القضائي بناءا
أو الإتفاقي ، و یتم الحجز في المكان الذي تتواجد المنقولات المراد حجزها حتى یشاهد 

المحضر المنقولات بنفسه و یقوم بوصفها و جردها بصفة دقیقة و تحریر محضر بذلك مع 
 . تحدید تاریخ الحجز بالیوم و الساعة و توقیعه

العمومي المكلف بالتنفیذ إلى الإهانة أثناء أداءه مهمته، وجب علیه  و إذا تعرض الضابط
تحریر محضر بذلك ، المكان و الساعة و نوع الجریمة و ذكر الشهود الحاضرین أثناء 

 .الواقعة

و إذا وقعت مقاومة أو تعدٍ على المحضر القضائي فیمكنه الإستعانة بالقوة العمومیة طبقا 
687للمادة  . 

فإنه یتم تبلیغ المدین المراد الحجز على أمواله وفقا لما یلي 689و  688دتین و طبقا للما  : 



- فإن أمر الحجز یتعین أن یبلغ رسمیا إلى المحجوز  688و طبقا للفقرة الأولى من المادة 
علیه شخصیا أو إلى أحد أفراد عائلته البالغین المقیمین معه، و هذا متى كان شخصا 

التي تنص "عند استحالة التبلیغ الرسمي شخصیا  410ع المادة طبیعیا، و هذا ینسجم م
للمطلوب تبلیغه ، فإن التبلیغ یعد صحیحا إذا تم في موطنه الأصلي إلى احد أفراد عائلته 

 "المقیمین معه أو في موطنه المختار

هو و إذا كان المحجوز علیه شخصا معنویا ن فیتم التبلیغ إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي و 
التي تنص على ان التبلیغ یعتبر صحیحا إذا تم وفقا  408ما ینسجم مع مضمون المادة 

 .لهذه الإجراءات

على أن یقوم المحضر القضائي للفور بجرد الأموال و تعیینها تعیینا دقیقا مع وصفها و 
 .تحریر محضر حجز و جرد لها

بخصوص التمییز بین  و قد عبر البعض على أن هذه الفقرة لم تستقر على نسق معین
الحجز و الجرد ، فأحیانا تقدم الحجز، و تؤخر الجرد، و أخرى تعكس الأمور تماما ، و هو 

ما لا یجب أن یكون ذلك أن إجراءات الجرد هي التي تسبق الحجز و لیس العكس إذ لا 
یعقل أن یحجز الشخص على أشیاء أو أموال غیر معلومة أصلا و من ثم كان على المشرع 

یستقر على سدید الرأي بالقول دائما على المحضر القضائي جرد الأموال ، ثم حجزها ،  أن
سیما إن كانت غیر معلومة، و یجب على المحضر القضائي أن یسلم نسخة من محضر 

) أیام،و إذا رفض الإستلام ینوه عنه 3الجرد و الحجز إلى المحجوز علیه في أجل أقصاه (
، و لكن یعاب على هذه الفقرة أنها لم  688رة الثانیة من المادة في المحضر و هذا طبقا للفق

 .تبین بدء إحتساب أجل هذه الأسام

و إذا تم الحجز في غیاب المدین المراد الحجز على أمواله، أو لم یكن له موطن معروف ، 
التي تنص على تبلیغ الشخص غیر  412فیتم التبلیغ الرسمي بالحجز وفقا لأحكام المادة 



معروف الموطن حیث تلزم المحضر بتحریر محضر یضمنه الإجراءات التي قام بها و یتم 
التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدیة التي كان له 

 .بها آخر موطن

الحجز فغنها تثیر إحتمال إقامة المدین المراد  689و بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 
علیه خارج الوطن و نعني الإقامة المستمرة المنتظمة و لیس الوجود المؤقت أو العارض في 
الخارج، فإنه و الحالة هاته یتم .....حیث یقیم هناك، وفقا لما تقرره أوضاع ذلك البلد على 

 .ان تراعي في ذلك الآجال المنصوص علیها في هذا القانون

) أیام من تاریخ التبلیغ. و یلاحظ 10ع إلا بعد إنقضاء مدة (و في هذه الحالة ، لا یتم البی
) أیام الممنوحة للمدین المراد الحجز علیه لیست بالقدر الكافي له ، و هذا 10هنا أن مهلة (

حتى یتمكن من ترتیب شؤون سفره إلى موطن التنفیذ، ناهیك عن تنظیم أموره الخاصة 
الحجز بتسویة تجاه الدائن أو حتى البحث في أمر . 

) من تاریخ 2و یشار أنه إذا لم یبلغ أمر الحجز أو بلغ و لنذم یتم الحجز في أجل شهرین (
صدوره ، اعتبر لاغیا بقوة القانون ، و یمكن تجدید طلب الحجز بعد هذا الأجل ، و هذا ما 

، و لا شك أن هذه المادة تتعلق بإجراءات الحجز الواردة في 690نصت علیه المادة 
. و هذا لضمان استقرار المعاملات رتبت الآثار الناجمة عن تقاعس 689و  688ن المادتی

 .و تأخر  الدائن في توقیع الحجز و هي إلغاء أمر الحجز

على بیانات محضر الحجز و الجرد و التي یجب على المحضر  691كما نصت المادة 
  : تبیانها و  هي

1. به الحجزبیانات السند التنفیذي و الامر الذي تم بموج  

 مبلغ الدین المحجوز من أجله.2



 إختیار الدائن لموطن في دائرة اختصاص محكمة التنفیذ.3

 مكان التنفیذ و تعیین الأشیاء المحجوز بالتفصیل.4

 .الإجراءات التي قام بها المحضر القضائي و الصعوبات التي اعترضته.5

6. علیه أن كان حاضرا أو یختم المحضر بالتوقیع علیه من طرف المحضر، و المحجوز 
  التنویه عن غیابه أو رفضه التوقیع

و إذا خلا محضر الجرد و الحجز من أحد هذه البیانات كان قابلا للإبطال خلال أجل 
) أیام من تاریخ تحریره10( . 

و یفصل رئیس المحكمة في طلب الإبطال المقدم إلیه من طرف صاحب المصلحة خلال 
طریق الإستعجال یوما من تاریخ تقدیمه عن 15 . 

 الفرع الثالث: إجراءات خاصة ببعض المحجوزات

 أولا:الحجز على الثمار أو المزروعات القائمة قبل نضوجها

على أنه یجوز الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل  692نصت المادة 
 :نضجها

لى غرار المزروعات ، و هي الثمار اللصیقة بالأشجار، و التي هي على وشك النضوج ، ع
 .  و أیا كانت تسمیة هذه الثمار و أوصافها فإن النص أجاز الحجز علیها

و طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة یجب على المحضر القضائي أن یذكر كافة البیانات 
 : ذات الصلة بكل من

  (الأرض التي سیتم الحجز فوقها ( إسما و رقما و مساحة و موقعا و حدودا-

 . الأشجار العدد ، و النوع ، و المقدار التقریبي للمنتوج المنتظر أیا كان-



  القیمة التقریبیة لذلك المنتوج-

هذا و نصت الفقرة الثالثة على انه متى تم الشروع في الجني أو الحصاد بغرض البیع لا 
Ïå ôô یمكن أن یتم إلا بعد استصدار أمر على عریضة ن بناءا على طلب الحارس أو الحا

 .المحجوز علیه

 :ثانیا: الحجز على المعادن النفیسة

لا بد من الإشارة إلى أن المشرع أورد نصوص تنظیمیة خاصة تحدد قواعدها مجموعة من 
الضمانات ذات الصلة بالتعامل في هذا النوع من المنقولات ، فالنشاط المتعلق بالذهب و 

 109-04و المرسوم التنفیذي رقم  الفضة یخضع لأحكام قانون الضرائب غیر المباشرة
المحدد لكیفیات الإعتماد و الإكتتاب في دفتر الشروط لممارسة نشاط استیراد الذهب و 

 .  الفضة المصنوعین أو غیر المصنوعین ، و نشاط استرجاع المعادن الثمینة

على أنه إذا وقع الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبیة أو فضیة  693و قد نصت المادة 
و حلي أو أحجار كریمة أو معادن نفیسة أخرى ، فإن الإجراءات الواجب إتباعها هي تلك أ

أعلاه، و هي الأحكام المتعلقة بكیفیة جرد و حجز هذا  665المنصوص علیها في المادة 
 . الصنف من الأموال و مآلها

 و هنا یجب على المحضر أن یبین في محضر الحجز نوعها و وزنها و وصفها و تقدیر
قیمتها بمعرفة خبیر یعین لهذا الغرض بموجب أمر على عریضة و ذلك بحضور المدین 

المحجوز علیه أو من یمثله، و على المحضر القضائي إرفاق محضره بتقریر الخبیر 
 .الخاص بالتقدیر و الوزن

كما یجب على المحضر وضع تلك المحجوزات في حرز مختوم و مشمع على أن یشیر  
ذلك في محضر الحجر مع وصف الأختام و إیداعها لدى أمانة ضبط المحكمة مقابل  إلى

 .وصل استلام و تسلیم



 :ثالثا:الحجز على اللوحات الفنیة

و هنا یتعین ذكر وصفها و تقییمها بمعرفة  694نصت على هذا النوع من الحجز المادة 
أن لم یحدد الطرف  خبیر مختص یعین بموجب أمر على عریضة، و یعاب على هذا النص

 .الذي یتعین علیه تقدیم طلب تقییم الأشیاء الثمینة أو القیمة

 :رابعا:الحجز على المبالغ المالیة و العملات الأجنبیة

على هذا النوع من الحجز فإذا وقع الحجز على مبالغ مالیة موجودة في  695نصت المادة 
ئي أن یبین مقدارها في محضر مسكن المدین أو في محله التجاري فعلى المحضر القضا

 .الحجز و یقوم فورا بالوفاء للدائن الحاجز بالقیمة الخاصة به مقابل وصل

و إذا كانت المبالغ المحجوز علیها عبارة عن عملیة أجنبیة قابلة للتداول وجب على 
 المحضر القضائي تبیان نوعها و مقدارها و یقوم بتحویلها إلى بنك الجزائر ن مقابل قیمتها

 . بالدینار ، و یفي بقیمة الدین و ما یتبعه من مصاریف للدائن الحاجز

  خامسا: الحجز على الحیوانات

فمتى وقع الحجز على الحیوانات یجب على المحضر القضائي  696طبقا لنص المادة 
تعیین نوعها و فصیلتها و وصف سنها و تحدید قیمتها التقریبیة و تبقى تلك الحیوانات في 

لمحجوز علیهحراسة ا   . 

 الفرع الرابع: حراسة الأموال المحجوزة

تقتضي الحراسة وضع المال المتنازع علیه في ید شخص أمین یتكفل بالمحافظة علیه و 
إدارته و رده مع تقدیم حساب عنه إلى من یثبت علیه. و الغایة منها حمایة حقوق أطراف 

یةالتنفیذ، و قد ترد على الأموال المنقولة أو العقار  .  



على حراسة الأموال المحجوزة، و نصت الفقرة الأولى منها على  697و قد نصت المادة 
وجوب قیام المحضر القضائي بتعیین المحجوز علیه حارسا على الأموال محل الحجز و 

 .على ثمارها متى كانت في مسكنه أو في محله التجاري

المسكن الخاص بالمحجوز علیه و  و إذا كانت الأموال المحجوزة تتواجد في غیر المحل أو
أنه لا یوجد من یتولى أو یقبل حراستها و لم یسع الحاجز أو المحجوز علیه إلى تقدیم 

شخص یتولى مهمة الحراسة، تعین على المحضر القضائي أن یكلف المحجوز علیه حارسا 
ذلك. و تلك الاموال بصفة مؤقتة إن كان حاضرا في عین المكان و دون الإعتداد برفضه ل

إن كان المحجوز علیه غائبا یتم تكلیف الحاجز بمهمة الحراسة مؤقتا إلى حین ایجاد الحل 
 .الأنسب للإشكال المطروح

و طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة السالفة الذكر یرفع المحضر القضائي الإشكال إلى 
رض حراستها سواء رئیس المحكمة المختص لیقرر المكان الواجب لإیداع تلك الأموال بغ

بنقلها و إیداعها لدى حارس یختاره الحاجز، أو المحضر القضائي حسب الاحوال أو تعیین 
 .أحد طرفي الحجز حارسا علیها

فنصت في فقرتها الاولى على أنه عند إحتمال حضور الحارس إجراءات  698أما المادة 
یتعین علیه توقیع محضر  الحجز، و تم تسلیمه الأشیاء المحجوزة في مكان الحجز ، فإنه

الجرد على أن تسلم إلیه نسخة منه، و الإحتمال الثاني هو إذا كان غائبا أو عین فیما بعد ، 
 .وجب إعادة الجرد أمامه ثم یوقع بإستلامه ، و یُعد ذلك بمثابة تبلیغ ببدء الحراسة

لمحجوز ما عدا الحاجز و ا –و نصت الفقرة الثانیة من ذات المادة على حق الحارس 
في الحصول على أجر عن الحراسة یحدده رئیس المحكمة بموجب أمر عریضة و  -علیه

 .یكون لهذا الأجر امتیاز المصروفات القضائیة على المنقولات المحجوزة



على مسؤولیة الحارس و تثیر الفقرة الأولى احتمال كون الحراسة  699و قد نصت المادة 
أن یستعمل أو یستغل أو یعیر الأموال محل الحجز  تمت بأجر ، و هنا یمنع على الحارس

 . إلا بموجب أمر من القضاء و ذلك تحت طائلة العقوبات المقررة في قانون العقوبات

و مع ذلك فإن الفقرة الثانیة من نفس المادة تجیز للحارس إذا كان مالكا لتلك الأموال أو 
المخصص لهاصاحب حق إنتفاع فیها جاز له حق الإستعمال في الغرض   . 

و ذلك بناء على امر عریضة من رئیس المحكمة. و إذا كانت الأشیاء مما یمكن استغلاله 
بغرض الزیادة في قیمة المحجوز مثل الحیوانات و أدوات العمل و الآلات اللازمة لإستغلال 
الأرض جاز له استغلالها و إذا قام بتبدیدها یتعرض للعقوبات المنصوص علیها في قانون 

لعقوبات و هذا طبقا للفقرة الثالثة من نفس المادةا . 

 الفرع الخامس: تعدد الدائنین

و هي وجود دائن قام بإجراءات الحجز و لم یسع إلى  700نصت على هذه الحالة المادة 
 .القیام بإجراءات البیع لأي سبب كان ، و في نفس الوقت ظهر دائنون آخرون

ئنین التقدم بسنداتهم أمام المحضر القضائي الذي علیه حیث أجازت المادة هاته لهؤلاء الدا
تسجلیهم إلى جانب الحاجز الأول و هنا المحضر القضائي یقوم بإعادة إجراءات الجرد من 
جدید بحضور هؤلاء الدائنین الذین یحق لهم المطالبة بإجراءات البیع متى تقاعس الحاجز 

صل منه بین الدائنینالأول عن القیام بإجراءات البیع و توزیع المتح       

إجراء حجوز  701أما إذا لم یعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول، جاز لهم طبقا للمادة 
أخرى على أموال المدین ، و أمام هذا الوضع یتعین على الحارس المعین في الحجز الأول 

أیام و إلا كان قابلا للإبطال 10في أجل أقصاه  . 



فأثارت فأثارت احتمال كون الحجز الأول تأكد بطلانه  701و طبقا للفقرة الثالثة من المادة 
فقررت أنه متى ثبت ذلك ذلك فإن أثره لا یمتد إلى باقي الحجوز اللاحقة له على نفس 

 .المنقولات إذا كانت هذه الإجراءات صحیحة

 الفرع السادس : إجراءات البیع الجبري للمنقولات

ض من حجز أموال المدین جبرا عنه هو الحصول على نقودا لیستوفي حقه منها ، إن الغر 
 .فهي مرحلة ضروریة من مراحل التنفیذ الجبري و هي آخر اجراءات التنفیذ

على إذا لم یتم البیع علیه، فإن كل الإجراءات التالیة  703أولا: آجال البیع : نصت المادة 
تم التوقف بناء على إتفاق الأطراف أو بأمر من القضاءله أن تكون قابلة للإبطال إلا إذا  . 

 .و إذا كان البطلان فإنه یجوز الزامها بالتعویضات المدنیة للحاجز

 ثانیا: القائم بإجراءات البیع بالمزاد العلني

فإن إجراءات البیع بالمزاد العلني یقوم بها المحضر القضائي بصفة  705طبقا لنص المادة 
أساسیة أو صاحب الاختصاص الأصیل ، و مع ذلك یمكن لهذا الأخیر أن یتخلى عن البیع 

إلى محافظ البیع بالمزاد العلني ، و في هذه الحالة یتعین على المحضر القضائي أن یقوم 
التنفیذ و المحاضر التي تم إعدادها من أجل ذلك إلى محافظ البیع مقابل  بتسلیم كل أوراق

وصل إبراء ذمة، و في جمیع الأحوال لا یتحمل الدائن الحاجز المصاریف الإضافیة الناتجة 
 .عن التخلي

 :ثالثا :طریقة البیع

وفي الحاجز لا بد من الإشارة أولا إلى أنه إذا كانت محل الحجز ، مبلغا من النقود فهنا یست
   .حقه من النقود مباشرة دون حاجة إلى البیع



أما البیع الجبري للأموال المحجوزة فیجب أن یتم عن طریق المزاد العلني و یقع على 
الضابط العمومي الذي یباشر البیع تحدید طریقته بعد جرد تلك الأموال و ذلك إما بالجملة 

من طرف الدائنأو التجزئة وفقا لمصلحة المدین و دون تعسف  .  

أ.إجراء البیع بالمزاد :هذه الطریقة تسمح بإشتراك أكبر عدد من المشترین فیحدث التنافس 
فیما بینهم مما یؤدي إلى بیع الأشیاء المحجوزة بأعلى ثمن فتستفید كل من الدائن و المدین 

سلامتها ، فضلا عن ذلك یحقق ما یهدف إلیه مبدأ العلانیة من مراقبة صحة الإجراءات و 
، و لإتباع الأموال إلا بعد إعادة جردها من جدید و هذا مراعاة لمصلحة المدین  . 

أیام من تاریخ تسلیم نسخة من الحجز و تبلیغه رسمیا إلا  10و یجري البیع بعض مضي 
إذا اتفق الحاجز و المحجوز علیه على تحدید أجل آخر لا تزید مدته القصوى على ثلاثة 

 .أشهر

إذا كانت الاموال المحجوزة بضائع قابلة للتلف أو  704قرة الثالثة من نص المادة و طبقا للف
أنها عرضة لتقلب الأسعار أو أنها على وشك إنقضاء مدة صلاحیة استهلاكها ، فلرئیس 
المحكمة أن یأمر بإجراءؤ البیع بمجرد الإنتهاء، من الجرد و الحجز ، و في المكان الذي 

ن شأن ذلك أن یضمن أحسن عرض و ذلك بموجب أمر على عریضة یراه مناسبا إذا كان م
 . ، تقدم إلیه من طرف أي من المعنیین بإجراءات الحجز

و قد یتم البیع في المكان الذي توجد فیه الأموال المحجوزة إذا كان موقعه معروفا أو داخل 
مكان شركة لها إسم تجاري أو في أقرب مكان عمومي أو في محل مخصص لذلك أو في 

آخر بموجب أمر على عریضة من طرف المحضر القضائي ، المهم المكان الذي یحقق 
 .مبدأ العلانیة و تفادي جهالة العامة به

و یتم الإعلان عن البیع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر و یتضمن الإعلان اسم المحجوز 
موال المحجوزة و مكان علیه و تاریخ البیع و ساعته و المكان الذي یجري فیه و نوع الأ



  وجودها و أوقات معاینتها و شروط البیع و الثمن الأساسي للبیع الذي لا یقل عن قیمة الدین
. 

 :و قد حدد المشرع الأماكن التي یجب أن یتم النشر فیها و حصرها في

 لوحة الإعلانات بالمحكمة التي وقع بدائرها اختصاصها الحجز.1

2. بلدیة و مركز البرید و قباضة الضرائب التي یوجد في لوحة الإعلانات بكل من ال
 إختصاصها الاموال المحجوزة

في جریدة یومیة وطنیة إذا كانت قیمة الأموال المحجوزة تتجاوز مائتي ألف دینار .3
دج) كما یجوز أن یتعلق الإعلان في الساحات و الأماكن العمومیة  200.000( .  

یجري البیع بالمزاد العلني إلا بعد إعادة جرد الأموال على أنه لا  708و قد أكدت المادة 
المحجوزة و تحریر محضر یبین فیه المحضر القضائي أو محافظ البیع ما یكون قد نقص 

 .منها

)أشخاص  ، و إلا 3كما لا یجري البیع إلا إذا حضر عدد من المزایدین یزید عن ثلاثة (
 . أجل البیع إلى تاریخ لاحق

نفیسةب.بیع المعادن ال  

فإنه یمنع بیع المصوغات و السبائك من الذهب أو الفضة أو الحلي  709طبقا لنص المادة 
أو الأحجار الكریمة أو المعادن النفیسة الأخرى بأقل من الثمن المقدر لها من طرف أهل 
الخبرة، و هذه الأموال لا یقدر ثمنها المحضر القضائي بل الخبیر لهذا قرر لها المشرع 

 aRos\m  سواء كان الحجز تحفظیا أو تنفیذیا حمایة  665خاصة. و تخضع لأحكام المادة
لحقوق المدین و الدائن معا، فیجب تعیینها تعیینا دقیقا و وزنها بمعرفة خبیر بموجب أمر 



على عریضة ثم توضع في حرز مختوم  و مشمع و یتم ایداعها لدى أمانة ضبط المحكمة 
 . المختصة

حد ممن تقدم شراءها بذلك الثمن أو .....الدائن رفض استیفاء دینه منها و إذا لم یقبل أي أ
عینا بهذه القیمة تعین تأجیل البیع إلى تاریخ لاحق، على أن یعاد نشر الإعلان بشكل أوسع 

، بما في ذلك التعلیق في مختلف الأماكن المخصصة لذلك ، و في هذه الحالة فإن تلك 
ض في ذلك الیوم ، حتى و لو كان أقل مما تم تقدیره لتلك الأموال تباع لمن قدم أكبر عر 

   .الأموال

 

 

 :المبحث الثاني: حجز ما للمدین لدى الغیر

هذا الحجز یوقع من طرف الحاجز على ما لمدینه لدى الغیر أو منقولات في حیازة الغیر و 
المادیة أو الأسهم على المنقولات  667هذا بطریقة جبریة و یقتصر هذا الحجز طبقا للمادة 

أو حصص الأرباح في الشركات أو السندات المالیة أو الدیون ، و لو لم یحل أجل 
 .استحقاقها ، و ذلك بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجد فیها الأموال

و من خلال نص المادة السالفة الذكر یُلاحظ أن علاقة التنفیذ تحتوي على ثلاثة أطراف و 
  : هي

 الدائن الحاجز-1

 المدین المحجوز علیه.2

 الغیر المحجوز لدیه.3



  :المطلب الأول :المقصود بالغیر

هو ذلك الشخص أو الجهة التي تربطها بالمدین رابطة أو علاقة التبعیة التي تجعله یخضع 
 و یتبع و یأتمر بأووامره و ینتهي بنواهیه، فلا یكون للمدین سیطرة مباشرة على ما تحت یده

، و لا یجوز للمدین الإستلاء على الأشیاء المحجوزة من طرفه إلا بإذنه أو موافقته ، و 
على هذا الأساس فإن الغیر هو الذي له السیطرة الفعلیة على الشيء التي تحول دون سیطرة 

المدین علیه  . و قد أغفل المشرع الجزائري مسألة توقیع الحجز على الاموال التي تكون 
لمدین من أموال في ذمة الغیر ، عكس المشرع الفرنسي و المصري الذي یُجیز لدى مدین ا

  .الحجز في مثل هذه الحالة

و قد أثارت بعض الحالات خلافا حول طریق الحجز الواجب إتباعه بشأنها هل هو حجز 
المنقول لدى المدین أو حجز ما للمدین لدى الغیر و هذا أمثلة ذلك: الحجز على منقولات 

ر التي في حیازة الوصي علیه، و الحجز على محتویات الخزائن الخاصة بالبنوك التي القاص
تخصص لعملائها حیث توضع فیها أموالهم كالمجوهرات و الأحجار الكریمة، و الحجز على 

  .الأموال المعروضة في معرض عام كالكتب أو المنتجات الزراعیة و الصناعیة

و یرد الحجز بالنسبة على ما للمدین لدى الغیر أما على حق للمدین في ذمة الغیر أو  هذا
منقول في حیازة الغیر. كأن یكون للمدین حق دائنیه مثل حق المؤجر  في بدل الإیجار، 

فإذا كان المؤجر مدینا من جهة و دائنا من جهة أخرى للمستأجر الذي لم یدفع مقابل 
یضرب حجزا على ما للمؤجر لدى المستأجر و لو لم یكن الحق  الإجار، جاز للدائن أن
 .المحجوز حال الأداء

  :المطلب الثاني:شروط الحجز

تتمثل شروط هذا النوع من الحجز فیما یلي 668  667من خلال نص المادتین  : 



إنه یحق لكل دائن حصل على سند تنفیذي أن یباشر الحجز التنفیذي ما لمدینه لدى .1
أموال من أموال منقولة عادیة أو أسهم أو حصص اللأرباح في الشركات أو الغیر من 

 .السندات المالیة أو الدیون و لم یحل أجل استحقاقها

أن یتم هذا الحجز بموجب أمر على عریضة من رئیس المحكمة التي توجد في دائرة .2
 .اختصاصها هذا الأموال

3. كانت له مسوغات ظاهرة كسند عرفي یحق أما إذا  لم یكن لدى الدائن سند تنفیذي ، و 
  له مباشرة الحجز التحفظي

 :المطلب الثالث: إجرءات الحجز

بعد قیام الدائن بإستصدار أمر على عریضة ، یقوم بتبلیغ الحجز إلى الغیر المحجوز لدیه 
إما شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا أو إلى الممثل القانوني إذا كان شخصا معنویا مع 

خة من أمر الحجز . و یقوم المحضر بعد جرد الأموال و تعیینها تعیینا دقیقا في تسلیمه نس
محضر الجرد ، ثم یقوم المحضر بتعیین المحجوز لدیه كحارس على الأموال المحجوزة و 

على ثمارها إلا إذا فضل المحجوز لدیه تسلیمها للمحضر القضائي دفعا لتحمله تبعة الحجز 
ي بتحریر محضر عن الحجز یتضمن كل الإجراءات التي قام بها ، ثم یقوم المحضر القضائ

خلال الحجز، و الإشارة إلى أعذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة و عدم 
تسلیمها إلى المدین إلا إذا صدر أمر مخالف من القضاء، و الإشارة كذلك إلى قیام 

ضائي إن حدث ذلكالمحجوز لدیه بتسلیم الأموال إلى المحضر الق . 

أیام التالیة لإجراء الحجز مع ارفاق  8و یجب إبلاغ المحجوز علیه بمحضر الحجز خلال 
  .نسخة من أمر الحجز مع ذكر في محضر التبلیغ و إلا كان الحجز قابلا للإبطال

 المطلب الرابع: إلتزامات المحجوز لدیه



لمدین المحجوز علیه من تاریخ توقیع یمنع على المحجوز لدیه الوفاء من المبالغ المحجوزة ل
الحجز، غیر أنه یستمر المحجوز لدیه في دفع أجرة المحجوز علیه أو المرتب المخصص 
لمعاشه أو أجرة عماله رغم الحجز بإعتبار أن الأجرة أو المرتب لا یحجز لدیه إلا ضمن 

  .شروط و بنسب محددة في هذا القانون

الدولة أو الجماعات المحلیة أو مؤسسة عمومیة أو وطنیة و إذا كانت للمدین أموال تحت ید 
تكون هي الغیر المحجوز لدیها و علیها ان تسلم الدائن الحاضر أو المحضر القضائي بناءا 

 . على طلبه شهادة تثبیت لما لدیها من أموال المدین المحجوز علیه

دم تصریحا مكتوبا أما إذا كانت الاموال المحجوزة لدیه كشخص عادي فیجب علیه أن یق
 8یبین فیه الأموال المجوزة لدیه ، یسلمه إلى المحضر القضائي أو الدائن الحاجز خلال 

أیام على الأكثر التالیة للتبلیغ الرسمي لأمر الحجز و علیه أن یرفقه بالمستندات المؤدیة 
 . لذیلك

التصریح كل هذه  و إذا تعلق الحجز باموال منقولة مادیة فعلى المحجوز لدیه أن یبین في
المنقولات ، اما إذا كان عبارة عن دین فعلیه أن یحدد مبلغ الدین و محله و أسباب انقضاءه 

677/3إذا كان قد إنقضى و هذا طبقا للمادة  . 

و إذا تم تكلیف المحجوز لدیه بالحضور في دعوى تثبیت الحجز فلا یجوز له أن یطلب 
تب أثرا في مواجهته إلا فیما یتعلق بتثبیت الحجزإخراجه منها و الحكم الصادر فیها لا یر  .  

 بالنسبة لجزاء عدم تصریح المحجوز لدیه بأموال المدین

التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز لدیه یكون بمثابة انذار له لكي یقوم بتقدیم بیان 
هذا البیان )= فإذا لم یصرح و یقدم 672عن الأموال المملوكة للمدین و المودعة لدیه (م 

فإنه یقع تحت المسؤولیة المدنیة بما یسببه من ضرر مادي للدائن الحاجز ( المادة 
)، أو قدم تصریحا بغیر الحقیقة ، أو أخفى أوراقا یجب ایداعها لتأییدها التصریح 672/2



جاز الحكم علیه بالمبلغ المحجوز من أجله  لصالح الدائن الحاجز الذي حصل على سند 
) و یجب في جمیع الأحوال إلزام 679/1ك بموجب دعوى استعجالیة ( المادة تنفیذي و ذل

المحجوز لدیه بالمصاریف القضائیة،و یمكن الحكم علیه بالتعویضات المترتبة عن تقصیره 
679/2أو تأخره في تقدیم التصریح( م  )  . 

مرا و إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد وجود مبلغ الدین، أصدر رئیس المحكمة أ
بتخصیص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدین و المصاریف المترتبة عنه، و أمر برفع 

الحجز عما زاد عن ذلك. أما إذا كان المبلغ المحجوز أقل من مبلغ الدین. بقي المدین 
 .المحجوز علیه ملزما بتكملة باقي المبلغ

ن، یصرف الدائن الحاجز و إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدی
إلى ما یراه مناسبا. و إذا لم یقدم المحجوز لدیه التصریح بما في ذمته، بعد التبلیغ الرسمي 
و إلى غایة جلسة التخصیص ، یلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، و له في هذه الحالة 

 . حق الرجوع على المدین بما دفعه

صم مما في ذمته قدر ما انفقه من مصاریف و یحق للمحجوز لدیه في جمیع الاحوال خ
).و یقوم بإسترداد ما صرفه بناء على عریضة مسببة یقدمها إلى رئیس 680(المادة 

المحكمة، و یستطیع المدین و الدائن الحاجز الاعتراض على ذلك أمام القاضي الاستعجالي 
680/3(م ). 

و في حالة وفاة المحجوز لدیه أو فقدانه لأهلیته ، وجب على الحاجز أن یبلغ نسخة من 
محضر الحجز و أمر الحجز إلى ورثة المحجوز لدیه أو إلى ممثلهم القانوني أو الإتفاقي و 

) 10یكلفهم بتقدیم تصریح بما في حیازتهم إن لم یكن تم إعداده من قبل خلال أجل أقصاه (
التبلیغ الرسمي أیام من تاریخ . 

 :ملاحظات:بالنسبة للحجز التنفیذي و الحجز التحفظي على ما للمدین لدى لغیر



یشترط قبل بیع الأموال المحجوزة (منقولات  681أولا:بالنسبة للحجز التنفیذي: طبقا للمادة 
 :(مادیة أو سندات مالیة أو أسهم أو حصص الأرباح المستحقة

1. مدین لدى الغیر بسند تنفیذيأن یكون الحجز على أموال ال   

 أن یتعلق الحجز بمنقولات .....أو سندات مالیة  أو إسم أو حصص الأرباح.2

3. أیام التالیة: للتبلیغ الرسمي للحجز  10عدم وفاء المدین بأصل الدین و المصاریف خلال 
یوم)  15مهلة التكلیف بالوفاء ( إلى المحجوز علیه.و هي فترة إضافیة تضاف دون إحتساب

612طبقا للمادة  . 

أما بخصوص التنفیذ على أموال المدین لدى الغیر سند تنفیذي على المبالغ المالیة أو دین -
 :هنا یجب على المحضر

أن یقوم بتكلیف الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه و المحجوز لدیه أمام رئیس .1
ام من تاریخ التبلیغ الرسمي بغرض الفصل في المبلغ المالي أی 10المحكمة في أجل أقصاه 

684/1المحجوز ( المادة  ) 

إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد وجود مبلغ الدین أصدر رئیس المحكمة أمرا .2
بتخصیص المبلغ المطلوب في حدود أصل الدین و المصاریف المترتبة علیه ثم یأمر برفع 

684/2الحجز عما زاد عن ذلك ( م  ) 

إذا كان المبلغ المحجوز أقل  من مبلغ الدین، ینفي المدین المحجوز علیه ملزما بتكملة .3
684/3باقي المبلغ ( م ) 

إذا كان تصریح المحجوز لدیه یؤكد عدم وجود مبلغ مالي للمدین، یصرف الدائن الحاجز .4
684/3إلى ما یراه مناسبا (م  )  



5. بما في ذمته ، بعد التبلیغ الرسمي و إلى غایة جلسة إذا لم یقدم المحجوز لدیه التصریح 
التخصص ، یلزم بدفع المبلغ المطلوب من ماله، و له في هذه الحالة حق الرجوع على 

684/5المدین بما دفعه (م  ). 

 :ثانیا:بالنسبة للحجز التحفظي

ز یجب على الدائن في هذه الحالة رفع دعوى تثبیت الحجز بما یكون قد رفع دعوى الحج
و التي سبقت دراستها، أو أمام  662التحفظي أمام رئیس المحكمة و ذلك طبقا للمادة 

قاضي الموضوع عن طریق مذكرة إضافیة إذا كانت الدعوى منظورة أمام قاضي الموضوع و 
یوما كآجال لرفع دعوى  15الیوم عما في الحالة الأولى. ( أي  15دون مراعات مهلة 

 (التثبیت

وز لدیه فلا یجوز له طلب إخراجه من الخصومة، و ذلك راجع لوجود و بالنسبة للمحج
الأموال المحجوزة ، تحت یده ، و عند صدور الحكم في الدعوى ، لا یرتب أي إلتزام تجاه 

673المحجوز لدیه إلا فیما یخص تثبیت الحجز و هذا طبقا للمادة    

  :المطلب الخامس: تعدد الدائنین

ال حدوث حجز من دائن واحد ، و لم یسع إلى القیام على إحتم 700نصت المادة 
بإجراءات البیع لأي سبب كان ، و في ذات الوقت ظهر دائنون آخرون و في ظل علمهم 

بالحجز الأول ، جاز لهم أن یتقدموا بسنداتهم أمام المحضر القضائي لتسجیلهم و انضمامهم 
وزة ، و طلب مواصلة إجراءات البیع إلى الدائن الحاجز الأول ، و إعادة جرد الأموال المحج

 .إذا تقاعس الحاجز الأول، و توزیع المتحصل منه بینهم

فإنه یشترط لتقیید هؤلاء الدائنین المتدخلین 685و طبقا للمادة   : 

 أن یتعلق الأمر بدائنین آخرین بعد حجز ما للمدین لدى الغیر.1



2. تحفظيأن یكون لهؤلاء سندات تنفیذیة و لا یعتد بالحجز ال . 

 أن یتم التدخل قبل صدور أمر التخصیص.3

و متى توافرت هذه الشروط یتم تقیید هؤلاء الدائنین مع الحاجز الأول ، و یجب تبلیغ 
الحاجز الأول و المحجوز علیه و المحجوز لدیه تبلیغا رسمیا، و في هذه الحالة تؤجل جلسة 

المحدد في التبلیغ الرسمي التخصیص إلى غایة حضور جمیع الأطراف أو إنقضاء الأجل . 

إذا كانت المبالغ المالیة المحجوزة كافیة للوفاء بقیمة دیون الدائنین و  686و طبقا للمادة 
 . الحاجز الأول یتم الوفاء لدیونهم طبقا لأمر التخصیص كل یحسب قیمة دینه

الدائنین  أما في حالة عدم كفایة المبالغ المالیة المحجوزة لسداد دیون الحاجز الأول و
المتدخلین یتم تقسیمها قسمة غرماء كل بحسب نصیبه ، و قد شبه البعض هذه القسمة 

0/166بحالة العول في قانون الأسرة ( ) . 

 :المبحث الثالث: الحجز على العقارات و الحقوق العینیة العقاریة

هذا النوع من  هذا النوع من الحجوز أولاها المشرع القسط الأكبر من الإهتمام لما یترتب على
 .  مخاطر على حق الملكیة المكرسة دستوریا

 المطلب الأول:الحجز على العقارات المشهرة

بالمبادئ العامة التي تحكم الحجز العقاري و الشروط الواجب  توافرها  721جاءت المادة 
لضرب هذا النوع من الحجز ، حیث تحدث حول الملكیة ...... و الملكیة على الشیوع أو 

ثقلة بتأمین عینيالم . 

أما الشروط تحدثت عن الحاجز الذي یكون بیده سند تنفیذي و إثبات عدم كفایة الاموال 
المنقولة لمدینه أو عدم وجودها، و أفضل وسیلة لذلك ، المحضر الذي یحرره الضابط 

 .العمومي المكلف بالتنفیذ



لما ورد سابقا و یتمثل في الدائن  و طبقا للفقرة الثانیة من نفس المادة فأورت استثناءا
المرتهن أو صاحب حق إمتیاز خاص على عقار أو صاحب حق التخصیص على عقار و 

بیده سند تنفیذي یستطیع الحجز على العقارات و/أو على الحقوق العینیة العقاریة لمدینه 
لى الغیرمباشرة دون شرط عدم كفایة المنقولات أو عدم وجودها حتى لو إنتقلت ملكیتها إ . 

 :المطلب الأول: إجراءات الحجز على العقارات المشهرة

یختص رئیس المحكمة المتواجد في دائرة اختصاص العقار أو الحقوق العقاریة المطلوب 
حجزه للفصل في الطلب ، و یقدم هذا الطلب من طرف الدائن أو من یمثله و یتضمن ما 

 :یلي

- الأصلي أو المختار في دائرة اختصاص المحكمة اسم و لقب الدائن  و جنسیته و مواطنه 
 .التي یوجد فیها العقار و/أو الحق العیني العقاري

 إسم و لقب المدین و موطنه-

وصف العقار و/أو الحق العیني العقاري المطلوب حجزه ، مع بیان موقعه ،و أیة بیانات -
 .أخرى تقید في تعیینه ، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكیة

و للسماح للمحضر القضائي بالتحصیل على المعلومات الكافیة عن العقار و مواصفاته و 
 . مشتملاته أجاز القانون للدائن استصدار أمر على عریضة غیر قابلة للطعن لدخول العقار

، یرفق طلب الحجز بالوثائق المشار إلیها ......النص تحت طائلة 723و طبقا للمادة 
من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین، و نسخة من محضر التبلیغ  الرفض ، و هي نسخة

 .الرسمي و التكلیف بالوفاء

و محضر عدم كفایة الأموال المنقولة أو عدم وجودها بالنسبة للدائن العادي، إضافة إلى كل 
من مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصیص على عقار أو مستخرج من قید حق الإمتیاز 



حاب التأمینات العینیة ، و مستخرج من سند ملكیة المدین للعقار ، و شهادة بالنسبة لأص
عقاریة ، غیر أنه إذا ثم رفض طلب الحجز فإنه یمكن تجدیده عند استكمال الوثائق 

 .المطلوبة

 الفرع الأول :صدور أمر الحجز و مشتملاته

م في الطلب ) أیا8أولا: صدور أمر الحجز : یفصل رئیس المحكمة في أجل ثمانیة (
بموجب أمر على عریضة ،و إذا تعددت العقارات المطلوب حجزها و كانت ......في دوائر 

 .اختصاص مختلفة یتم الفصل من إحدى المحاكم الواقع بدائرة اختصاصها إحدى العقارات

ثانیا: مشتملات أمر الحجز:یجب أن یتضمن أمر الحجز فضلا عن البیانات المعتادة ما 
 :یلي

1 سند التنفیذي  الذي بموجبه تم الحجز و تاریخه و الجهة التي أصدرته و مبلغ الدین نوع ال
 .المطلوب الوفاء به

 .تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي ، و تاریخ تكلیف المدین بالوفاء لقیمة الدین.2

3. عه، تعین العقار و/او الحق العیني المحجوز ، تعیینا دقیقا لا سیما موقعه، حدوده، نو 
مشتملاته، مساحته، رقم القطعة الأرضیة و إسمها عند الإقتضاء ، مفرزا أو مشاعا ، و 
غیرها من البیانات التي تفید في تعیینه،و إذا كان العقار بنایة ، یبین الشارع و رقمه و 

أجزاء العقارات ، و إذا خلى الأمر من أحد البیانات الثلاث أعلاه ، كان قابلا للإبطال ( 
724ة الماد ) 

 الفرع الثاني :تبلیغ أمر الحجز و تعدد الدائنین



فإنه على المحضر القضائي تبلیغ أمر الحجز  725أولا : تبلیغ أمر الحجز : طبقا للمادة 
رسمیا إلى المدین ، و إذا كان العقار و/أو الحق العیني العقاري مثقلا بتأمین عیني للغیر ، 

الغیر مع إخطار إدارة الضرائب لذلك الحجزتعین وجوبا تبلیغ هذا الأمر إلى ذلك  . 

و یقوم المحضر القضائي بإنذار المدین بأن علیه دفع ما في ذمته تجاه الدائن في أجل 
) واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي. و إلا فیباع العقار و/أو الحق العیني العقاري. و 1شهر (

الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى  یودع المحضر القضائي أمر الحجز على الفور أو في الیوم
أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار ، لقید أمر الحجز، و یعد العقار و/أو 

 .الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید

 :ثانیا: حالة تعدد الدائنین

قید  من أجل معالجة حالة ظهور دائن بیده سند تنفیذي حائز لقوة الشيء المقضي فیه بعد
الحجز الأول ، حددت الإجراءات الواجب إتباعها لیصبح طرفا في الحجز.و في هذه الحالة 
وجب على المحضر القضائي تسجیله مع الدائنین الحاجزین و استصدار أمر على عریضة 
یتضمن قیده بالمحافظة العقاریة مع بقیة الدائنین، و یصبح منذ تاریخ التأشیرة به ، طرفا في 

، و لا یجوز شطب التسجیلات و التأشیرات إلا بصدور أمر مخالف ، و هذا ما  الإجراءات
727نصت علیه المادة  . 

المهم أنه و بخصوص القید یجب على المحافظ العقاري قید أمر الحجز  و تسلیم شهادة 
 8عقاریة تتضمن جمیع القیود و الحقوق العالقة بالعقار أو الحق العیني العقاري في میعاد 

من تاریخ الإیداع و هذا تحت طائلة العقوبات التأدیبیة ، و ذكر الساعة و تاریخ الإیداع  أیام
و ینوه بهامشه و بترتیب ورود أمر حجز سبق قیده مع ذكر اسم و لقب و موطن كل 

الدائنین و الجهة القضائیة التي أصدرت أمر الحجز ، و أهم أثر یترتب على قید الحجز 



منع المدین أو الحائز من التصرف فیه بنقل ملكیته أو إنشاء حقوق  لدى المحافظة العقاریة
 .  عینیة

 الفرع الثالث: في تأجیر العقار المحجوز ثماره و ایرادات

إذا كان العقار المحجوز  730أولا: تأجیر العقار المجوز:طبقا للفقرة الأولى من نص المادة 
حجوز علیه ( مالك العقار) حائزا له غیر مؤجرا وقت قید أمر الحجز ، یستمر المدین الم

 .بصفته حارسا إلى أن یتم بیعه، إلا إذا صدر أمر مخالف من القضاء

أما الفقرة الثالثة فأثارت إحتمال كون العقار المحجوز مؤجرا وقت قید أمر الحجز ، هنا 
تعتبر الاجرة المستحقة محجوزة تحت ید المستأجر بمجرد تبلیغه الرسمي بأمر الحجز و 

 .یُمنع علیه الوفاء بها للمؤجر ( مالك العقار).و إن فعل یكون مسؤولا عن ذلك

و في حالة ما إذا قام المستأجر بدفع أجرة الإیجار مالك العقار قبل تبلیغه الرسمي بأمر 
الحجز یكون وفاؤه صحیحا ، إلا أن المدین یسأل عنها بإعتباره حائزا لها و هذا طبقا للفقرة 

ةمن نفس الماد 4 . 

و تبقى عقود الإیجار التي أبرمها المدین المحجوز علیه، و لها تاریخ ثابت قبل قید أمر 
الحجز نافذة في حق الحاجزین و الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة ، إلا إذا أثبت الدائن أو 

الراسي علیه المزاد و لو بعد البیع ، وقوع غش من المدین المحجوز علیه أو المستأجر في 
لإیجار ، ففي هذه الحالة یمكن فسخ عقد الإیجار، أما عقود الإیجار التي لیس لها هذا ا

تاریخ ثابت أو التي أبرمها المدین بعد قید أمر الحجز لا تكون نافذة في حق الدائن الحاجز 
، غیر أنه یجوز للمدین أن یطلب استصدار أمر على عریضة یرخص له ایجار العقارات 

العقاریة إذا كان ذلك یزید من ایرادات العقار و لا یضر بمصالح و/أو الحقوق العینیة 
731أطراف الحجز و هذا طبقا للمادة  . 

 :ثانیا : ثمار العقار المحجوز و ایراداته



، تلحق بالعقار و/أو الحق العیني العقاري ثماره و ایراداته من تاریخ قید 732طبقا للمادة 
للمدین المحجوز علیه أن یبیع ثمار العقار الملحق به أمر الحجز بالمحافظة العقاریة ، و 

 .متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة و یودع الثمن بأمانة ضبط المحكمة

و یجوز للدائن الحاجز أن یطلب من رئیس المحكمة الترخیص له بأمر على عریضة 
لني أو بیعها عن بحصاد المحاصیل الزراعیة و جني الثمار و الفواكه و بیعها بالمزاد الع

 .طریق وسیط أو بأنه طریقة أخرى ، و یودع ثمنها بأمانة ضبط المحكمة

  الفرع الرابع: مقدمات بیع العقار المحجوز

 أولا: قائمة شروط البیع

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي  30إذا لم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال  7.7طبقا 
قضائي قائمة شروط البیع و یودعها بأمانة ضبط المحكمة، لأمر الحجز ، یحرر المحضر ال

من بین ما یحققه تحدید البیانات الجوهریة لقائمة شروط البیع توحید العمل بین جمیع 
المحضرین القضائیین مما یسمح للقاضي بمراقبة مدى احترام الإجراءات في حالة الطعن أو 

یعلم من خلالها الحاجز و المحجوز علیه الإعتراض على قائمة شروط البیع كما تعد وسیلة 
 .  و الغیر الذي یحتمل أن یشارك في البیع بالمزاد     العلني

 :و یجب ذكر المعلومات التالیة في قائمة شروط البیع فضلا عن البیانات المعتادة

اسم و لقب كل من الدائنین المقیدین و الحاجز و المدین المحجوز علیه ، و موطن كل .1
 .منهم

السند التنفیذي الذي تم الحجز بمقتضاه و مبلغ الدین ، و أمر الحجز و تاریخ تبلیغه .2
 .الرسمي و قیده ، و تاریخ إنذار الحائز أو الكفیل أو الكفیل العیني إن وجد



تعیین العقارو/أو الحق العیني العقاري المحجوز ، تعیینا دقیقا لا سیما موقعه ، حدوده ، .3
، رقم القطعة الأرضیة و إسمها عند الإقتضاء، مفرزا أو مشاعا ن و  مشتملاته ، مساحته

 .إن كان العقار بنایة یبین الشارع و رقمه و أجزاء العقارات

 تحدید شاغل العقار و وصفته و سبب الشغل ، أو أنه شاغر.4

تحدید شروط البیع و الثمن الأساس و المصاریف ، و بیان المحكمة التي سیتم أمامها .5
یعالب . 

تجزئة العقارات كان في ذلك فائدة أفضل عند البیع مع تحدید الثمن الأساسي محل .6
 .الحجز وحدة استغلال اقتصادیة أو مجموعة فلاحیة لا یجوز تجزئتها

یؤشر رئیس المحكمة المختص اقلیمیا على محضر إیداع قائمة شروط البیع و یحدد فیه -
تاریخ و ساعة إنعقادهما، كل هذه البیانات تحت جلسة الاعتراضات و جلسة لاحقة للبیع و 

طائلة قابلة الإبطال بناء على طلب كل ذي مصلحة خلال أجل أقصاه جلسة الاعتراضات 
و إلا سقط حقه ، و في حالة إلغاء قائمة شروط البیع ، یعاد تجدیدها على نفقة المحضر 

 .القضائي

خة من السند التنفیذي الذي تم الحجز ترفق مع قائمة شروط البیع : نس 738و طبقا للمادة 
بمقتضاه ، و نسخة من أمر الحجز ، و نسخة من محضر التبلیغ الرسمي للمحجوز علیه أو 

الحائز أو الكفیل العیني إن وجد ، و شهادة عقاریة تتضمن القیود التي حصلت إلى غایة 
 .تاریخ الحجز ، و مستخرج من جدول الضریبة العقاریة

لثمن الأساسي: یتم تحدید الثمن الأساسي عن طریق خبیر عقاري بأمر على ثانیا: تحدید ا
عریضة بناء على طلب المحضر القضائي أو الدائن الحاجز لأجل معاینة العقار و وضع 
تقییم تقریبي و تحدید الثمن الأساسي الذي یعتمد في قائمة شروط البیع من أجل الطلاق 



أسام من  10ي في السوق ، و تودع الخیرة في أجل المزایدة اعتمادا على السعر التقریب
  .تاریخ تعیین الخبیر بأمانة ضبط المحكمة

 : ثالثا: التبلیغ الرسمي لقائمة شروط البیع و نشر القائمة

یوم الموالیة لإیداع قائمة  15على وجوب قیام المحضر القضائي خلال  740نصت المادة 
كل من : المحجوز علیه ، و الكفیل العیني و  شروط البیع بأمانة الضبط أن یبلغ رسمیا

الحائز للعقار أو الحقوق العینیة إن وجد ،و المالكین على الشیوع إن كان العقار أو الحقوق 
العینیة مشاعة ، و الدائنین المقیدین كل بمفرده ، و بائع العقار أو مقرض ثمنه أو الشریك 

الوفاة یكون التبلیغ الرسمي إلى ورثة هؤلاء المقاسم أو المقایض به ، إن وجد ، و في حالة 
بصفة جماعیة دون تحدید الأسماء و الصفات في موطنهم ، فإن لم یكن لهم موطن معروف 

 . ففي موطن المتوفي

و بعد إیداع قائمة شروط البیع و تبلیغ الأشخاص المعنیین بها ، یقوم المحضر القضائي 
میة وطنیة یختارها تبعا لأهمیة الأموال المحجوزة بنشر مستخرج من هذه القائمة في جریدة یو 

أیام التالیة  8، كما یقوم بالتعلیق في لوحة إعلانات المحكمة التي یوجد بها العقار خلال 
للتبلیغ الرسمي بإیداع القائمة ، و یجوز لكل شخص یهمه البیع ، الإطلاع على المضمون 

ائي أو في أمانة ضبط المحكمةالكامل لقائمة شروط البیع في مكتب المحضر القض .  

 :رابعا:الإعتراضات و طلب البیع

بعد إیداع المحضر القضائي قائمة شروط البیع بأمانة بط المحكمة ، تؤشر رئیس المحكمة 
على محضر الإیداع و یحدد جلسة الإعتراضات ، و جلسة للبیع و ساعة إنعقادهما ، و 

أو من ورثتهم إلى  740یهم في المادة تقدم الاعتراضات من طرف الأشخاص المشار إل
نفس القاضي قبل إنعقاد الجلسة بثلاثة أیام على الأقل و إلا سقط حقهم في التمسك بها و 

الإعتراض على قائمة شروط البیع هو منازعة موضوعیة متعلقة بالتنفیذ على العقار یتم 



إجراءات التنفیذ على  بموجبها التمسك بتعدیل شروط الیع الواردة في القائمة أو ببطلان
  .العقار لعیب شكلي أو موضوعي أو لأي سبب كان یؤثر في صحة التنفیذ أو جوازه

تقدم الإعتراضات بعریضة من الأشخاص المشار إلیهم سابقا إلى رئیس  742و طبقا للمادة 
المحكمة قبل الجلسة بثلاث أیام و تسجیل العریضة في سجل خاص بعد دفع الرسوم، و 

جلسة في غرفة منشورة و غیر علنیة بحضور المعترض و المحضر القضائي و تعقد ال
) 8یفصل رئیس المحكمة في الاعتراضات بأمر غیر قابل للطعن في أجل أقصاه ثمانیة (

أیام ، و إذا لم یقدم أي اعتراض بالجلسة یؤشر أمین الضبط بذلك في السجل الخاص به، و 
علان عن البیع بالمزاد العلنيیشرع المحضر القضائي في إجراءات الإ  . 

هذا و یجوز لكل من المدین المحجوز علیه أو الحائز أو الكفیل العیني أن یطلب بطریق 
الاستعجال وقف إجراءات بیع العقار مؤقتا على العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة إذا 

ن  ، و تأجیل بیع هذه أثبت أن قیمة إحدى هذه الأموال كافیا للوفاء و بدیون جمیع الدائنی
الأموال إذا أثبت أن تأجیرها لسنة واحدة كافي للوفاء بدیونه و مع ذلك یجوز لكل دائن حتى 

بعد الحكم یرسو المزاد أن یستثمر في بیع تلك العقارات أو الحقوق العینیة العقابیة إذا لم 
 .یكف الثمن الناتج عن البیع للوفاء بدیونه

جلسة البیع بالمزایدة الفرع الخامس: إجراءات و  

 :أولا:الإجراءات

تبدأ مرحلة بیع العقار بالمزاد العلني بالإعلان عن البیع بناء على طلب المحضر القضائي 
أو أي دائن طرف في الحجز و یتم تحدید تاریخ و مكان جلسة البیع بالمزاد العلني بموجب 

ة الأمر بعد التحقیق من ، و یصدر رئیس المحكم 747أمر على عریضة طبقا لنص المادة 
 .الفصل في جمیع الإعتراضات



و یخطر  المحضر القضائي جمیع الدائنین المقیدین و المدین المحجوز علیه و الحائز و 
أیام قبل  8الكفیل العیني إن وجد بتاریخ و ساعة و مكان جلسة البیع بالمزاد العلني في أجل 

 .الجلسة على الأقل

لابیع یقوم المحضر القضائي بنشر مستخرج من قائمة و بغرض الإطلاع على شروط 
أیام  8شروط البیع في جریدة یومیة وطنیة و التعلیق في لوحة اعلانات المحكمة خلال 

740التالیة لآخر تبلیغ رسمي بإیداع القائمة ( المادة  ) 

) 30(قبل إنعقاد الجلسة بثلاثین  749و یقوم المحضر بنشر الإعلان عن البیع طبقا للمادة 
یوما على الأقل و أن یحرر مستخرجا من مضمون السند التنفیذي  20یوما على الأكثر و 

و یتبع  ذلك بنشر  749و قائمة شروط البیع موقعا من یتضمن البیانات الواردة في المادة 
 .الإعلان و یتضمن المستخرج البیانات التالیة فعلا عن البیانات المعتادة

اسم و لقب الدائن الحاجز و المدین و الحائز و الكفیل العیني إن وجد و موطن كل منهم .1
 . ، و تعیین العقار كما ورد في قاعة شروط البیع

الثمن الأساسي لكل جزء من العقار أو الحقوق العینیة العقابیة و تاریخ و ساعة البیع .2
 . بالمزاد العلني

البیع أو أي مكان آخر للبیع تعیین المحكمة التي یجري فیها .3   

إلا عن التي یتم التعلیق و النشر فیها للبیع بالمزاد العلني و هي في  750... 84و نصت 
باب أو مدخل كل عقار محجوز ، و في جریدة یومیة وطنیة أو أكثر، و لوحة إعلانات 

ر في الساحات المحكمة ، و لوحة إعلانات قُباضة الضرائب و البلدیة التي یوجد فیها العقا
 . و الأماكن العمومیة و في أي مكان آخر یضمن حلب أكبر عدد من المزایدین

  ثانیا: جلسة البیع بالمزایدة



و هي تبدأ  765إلى  753نصت على إجراءات جلسة البیع بالمزایدة العلنیة المواد من 
س المحكمة أو بإنعقاد الجلسة و تنتهي بصدور حكم رسو المزاد و تبدأ الجلسة برئاسة رئی

مندوبیه و یتم البیع بمقر المحكمة التي أودعت فیها قائمة شروط البیع في التاریخ و الساعة 
المحددین لذلك، و هذا بحضور المحضر القضائي و أمین الضبط و الدائنین المقیدین و 

یام ) أ8المدین المحجوز علیه و الحائز و الكفیل العیني إن وجد أو بعد إخبارهم بثمانیة (
على الأصل بتاریخ الجلسة، و لا بد من حضور عدد من المزاید عن لا یقل عن ثلاثة 

 3أشخاص و یجوز لأحد الأطراف طلب التأجیل إذا كان مثلا عدد قلیل من المزایدین فوق 
(ثلاثة) مثلا خمسة فقط، أو لسبب جدي ، و تعاد الجلسة بعد إعادة إجراءات النشر و 

التأجیل التعلیق على نفقة طالب .  

و أثناء الجلسة یتحقق القاضي من حضور أو غیاب أطراف الحجز ن و إتمام إجراءات 
التبلیغ الرسمي و النشر و التعلیق، فإذا كانت هذه الإجراءات صحیحة یأمر بإفتتاح المزایدة 

   العلنیة ، و یذكر بشروط البیع و نوع العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة المعروضة للبیع
و الثمن الأساسي و المصاریف ، ثم یحدد مبلغ التدرج في المزایدة حسب أهمیة هذه الأموال 

دج) في كل عرض 10.000آلاف (  10.و في جمیع الأحوال لا یقل عن  . 

و یشترط فیمن یتقدم للمزایدة أن یكون كامل الأهلیة و غیر ممنوعا من التقدم قانونا سواء 
لغیر و إلا كان البیع باطلابنفسه ، و عن طریق تسخیر ا    

و إذا لم یتوفر النصاب في المزایدین أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزایدة أو لم 
) دقیقة أثبت الرئیس ذلك في السجل و قرر 15یتقدم أحد بأي عرض خلال خمسة عشر (

لا تزید عن  یوم و 30تأجیل البیع إلى جلسة لاحقة یحدد تاریخها خلال فترة  لا تقل عن 
یوما من تاریخ التأجیل ن و یعد النشر و التعلیق عن البیع بالكیفیات المنصوص علیها  45

السالفین الذكر 750و  749في المادتین  . 



و في الجلسة الموالیة (الجدیدة) ، و بغض النظر عن عدد المزایدین إذا كان العروض أقل 
دین و المصاریف، قرر الرئیس تأجیل البیع و من الثمن الأساسي للبیع و غیر كافیة لقیمة ال

750أنقاص عشر الثمن الأساسي مع إعادة النشر و التعلیق وفقا للمادة  . 

و في الجلسات الموالیة تباع الأموال  السالفة الذكر لمن تقدم بأعلى عرض و لو كان أقل 
لین في الحجز من الثمن الأساسي ، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنین المتدخ

 . استیفاء الدین عینا بالعقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة بالثمن الأساسي له

فإن بیع العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة یجري بالتتابع و یمنع البیع  756و طبقا للمادة 
ع في جملة للعقارات المحجوزة، و إذا تناول البیع عدة عقارات و/أو حقوق عینیة عقاریة تق
دوائره محاكم مختلفة، یتم البیع حسب تتابع قید الحجز المنصوص علیه في المادة 

آلاف  10المزایدة حسب أهمیة هذه الأموال. و في جمیع الأحوال لا یقل عن 720
دج) في كل عرض 10.000( . 

 و یشترط فیمن یتقدم للمزایدة أن یكون كامل الأهلیة و غیر ممنوعا من التقدم قانونا سواء
 . بنفسه أو عن طریق تسخیر الغیر و إلا  كان البیع باطلا

و إذا لم یتوفر النصاب في المزایدین  أو كان العرض أقل من الثمن الأساسي للمزایدة أو لم 
) دقیقة أثبت الرئیس ذلك في السجل قرر 15یتقدم أحد بأي عرض خلال خمسة عشر(

یوما و لا تزید عن  30فترة لا تقل عن تأجیل البیع إلى جلسة لاحقة یحدد تاریخها خلال 
یوما من تاریخ التأجیل، و یعد النشر و التعلیق عن البیع بالكیفیات المنصوص علیها  45

السالفتین الذكر و في الجلسة الموالیة (الجدیدة)، و بغض النظر  750و  749في المادتین 
ل البیع و إنقاص عشرة عن عدد المزایدین لقیمة الدین و المصاریف ، قرر الرئیس تأجی

750الثمن الاساسي مع إعادة النشر و التعلیق وفقا للمادة  . 



و في الجلسات الموالیة تباع الأموال السالفة الذكر لمن تقدم بأعلى عرض و لو كان أقل من 
الثمن الأساسي ، إلا إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنین المتدخلین في الحجز استیفاء 

بالعقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة بالثمن الأساسي له الدین عینا .  

فإن بیع العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة یجري بالتتابع و یمنع البیع  756و طبقا للمادة 
جملة للعقارات المحجوزة ، و إذا تناول البیع عدة عقارات و/أو حقوق عینیة عقاریة تقع في 

724لبیع حسب تابع قید الحجز المنصوص علیه في المادة دوائر محاكم مختلفة، یتم ا . 

غیر أنه إذا كان الثمن الناتج عن بیع عقار و/أو حق عیني عقاري واحد أو أكثر كافیا 
للوفاء بأصل الدین و المصاریف القضائیة یأمر رئیس الجلسة بالتوقف عن بیع باقي 

فع الحجز عنها تلقائیاالعقارات و/أو الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة و ر  . 

یرسو المزاید على من تقدم بأعلى عرض و كان آخر  757ثالثا: رسو المزایدة: طبقا للمادة 
) مرات متتالیة تفصل بین 3مزاید ، و یعتمد رئیس الجلسة آخر عرض بعد النداء به ثلاث (

 1/5س كل نداء دقیقیة واحدة.و یجب على الراسي علیه المزاد أن یدفع في الجلسة خم
أیام بأمانة  8الثمن و المصاریف و الرسوم المستحقة، أما الباقي فیدفعه في أجل أقصاه 

 .الضبط

) أیام فإذا لم یقم بالدفع أعید 5و إذا تخلف الراسي عن ذلك یتم إعذاره بالدفع خلال خمسة (
وزة المذكورة البیع بالمزاد العلني على نفقته و یتحمل فارق الثمن إذا أعید بیع الأموال المحج

سابقا بأقل من الثمن الراسي به المزاد الاول. و لا یكون له الحق في الزیادة إذا بیع بثمن 
 .أعلى

و یترتب على رسو المزاد و دفع الثمن إنتقال الملكیة للراسي علیه المزاد و حقوق المدین 
رور ، و یتعین المحجوز علیه و الحقوق العینیة و كل الارتفاقات العالقة بها مثل حق الم

على المحضر القضائي قید رسو المزاد بالمحافظة العقابیة من أجل إشهاره في أجل شهرین 



) من تاریخ صدوره، و یترتب على ذلك تطهیر العقار و/أو الحقوق العینیة العقاریة من 2(
ه كل التأمینات العینیة  .و لا یشترط أن یبلغ حكم رسو المزاد لأطراف الحجز و یتم تنفیذ

765، و هو حكم غیر قابل للطعن طبقا للمادة  764جبرا طبقا للمادة  . 

 :المطلب الثاني: الحجز على العقارات غیر المشهرة

أجاز القانون الحجز على العقارات التي لیست لها عقود مشهرة بشرطه أن تكون كما نصت 
766علیها المادة  : 

 إما عقارات غیر مشهرة یكون لها مقر إداري.1

2. عقارات غیر مشهرة و یكون لها سند عرفي ثابت التاریخ وفقا لأحكام القانون المدني أو . 

 :الفرع الأول: إجراءات الحجز

أي بتقدیم طلب الحجز إلى رئیس المحكمة  723و  722تتم اجراءات الحجز طبقا للمادتین 
و یتضمن الطلب التي یوجد بدائرتها العقار من طرف الدائن أو ممثله القانوني أو الإتفاقي 

على وجه الخصوص الهویة الكاملة للدائن و موطنه و كذا المدین و موطنه و كل لابیانات 
 .السالف التي سبق دراستها

 :و یرفق مع طلب الحجز

  نسخة من السند التنفیذي.1

 محضر عدم كفایة الأموال المنقولة أو عدم وجودها.2

3. للعقار المراد حجزه  مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري . 



و المقصود بالعقارات غیر المشهرة التي یكون لها مقرر إداري ، تلك التي یكون المدین قد 
استفاد بها بموجب سند إداري یأخذ في العادة شكل مستخرج مداولة دون أن یفرغ في شكل 

 . رسمي

من القانون  328مادة أما العقارات غیر المشهورة التي لها سند عرفي ثابت التاریخ فطبقا لل
المدني " لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت 

 "...،  و یكون تاریخ العقد ثابت ابتداءا من یوم تسجیله

و یتم تبلیغ أمر الحجز إلى الحجوز علیه وفقا للإجراءات المتبعة في الحجز العقارات و 
عینیة العقاریة المشهرةالحقوق و الحقوق ال . 

و بما أن العقارات المراد الحجز علیها غیر مشهرة ، فإن أمر الحجز علیها لا یمكن قیده في 
المحافظة العقاریة ، و لذلك استحدث القانون مصلحة خاصة بأمانة ضبط المحكمة تتولى 

یر مشهرقید الحجوز العقاریة و قید الدائنین الحاجزین عندما یتعلق الأمر بعقار غ  . 

و تُطبق على حجز الثمار و الملحقات المرتبطة بالعقارات المحجوزة و التي لیس عقود 
 .مشهرة نفس الأحكام التي سبق دراستها في الحجز على هذه الأموال في العقارات المشهرة

و نفس الأحكام المتعلقة بكیفیة إعداد قائمة شروط البیع و تحدید الثمن الأساسي و النشر و 
علان عن البیع و تقدیم الطلبات و إجراءات المزاد العلني و إعادته و البیع، و التي سبق الإ

 .دراستها في موضوع العقارات المشهرة تطبیق في العقارات غیر المشهرة

 الفرع الثاني:استحقاق العقار المحجوز

سند ملكیة یجوز لحائز العقار سند ملكیة كما یجوز للغیر الحائز ل 772طبقا لنص المادة 
تقدیم طلب بطلان اجراءات الحجز مع طلب استحقاق المحجوز كله أو بعضه ، و لو بعد 
إنتهاء أجل الإعتراض على قائمة شروط البیع و ذلك بموجب دعوى استعجالیة ، ترفع ضد 



الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه بحضور المحضر القضائي كمدخل في الخصام و 
شهرا من تاریخ تسجیلها . و  30الفصل في الدعوى في أجل لا یتجاوز على رئیس المحكمة 

في حالة حلول أجل البیع قبل أن یفصل الرئیس في الدعوى الإستعجالیة الرامیة إلى بطلان 
احراءات الحجز مع استحقاق العقار فطبقا للفقرة الثالثة من نفس المادة فإن لرافع الدعوى 

بموجب عریضة تودع بین یدي رئیس المحكمة، قبل جلسة الحق في تقدیم طلب وفق البیع 
البیع بثلاثة أیام على الأقل ، بشرط أن یودع المعني كفالة لهذا الغرض ، یتم تقدیرها من 

  قبل رئیس المحكمة بحیث تغطي تلك الكفالة مصاریف إعادة النشر و التعلیق عند الاقتضاء

قارات المحجوزة ، فلا یوقف البیع بالنسبة و إذا اقتصرت دعوى الاستعجال على جزء من الع
 . لباقي الأجزاء الأخرى

و یتعین القیام بإجراءات شهر حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة ، حیث یوجد العقار 
بغض النظر عن مسألة أصل الملكیة مع تطبیق الأحكام المتعلقة برسو المزاد و ما یترتب 

765إلى  762طبقا للمواد علیها من آثار و التي سبق دراستها     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الشروط العامة لقبول المنازعة الوقتیة

 :شروط قبول إشكالات التنفیذ الوقتیة هي شروط قبول الدعوى -322

ویعني آخر یجب أن تتوافر في رافعها شروط المصلحة بأوصافها القانونیة،فمناط قبول 
لیة سواء من الحكم لصالحه بوقف التنفیذ المنازعة هو ما سوف یجنیه رافعها من مصلحة عم

 .أو بالاستمرار فیه بصفة مؤقتة لحین الفصل في أصل المنازعة

فیجب أن یستند الإشكال إلى حق أو مركز یحمیه القانون ویستوجب بالتالي حصوله على 
 الحمایة القانونیة ویكفي في هذا الصدد لقبول الإشكال توافر المصلحة المحتملة حیث أنه لا
یوجد ما یمنع المدین أو الدائن أو الفر من المنازعة عل وقابع لاحقة لصدور الحكم المراد 

تنفیذه كأن یدعي المدین الوفاء بالدین ویقدم مخالصة بذلك صادرة إلیه في تاریخ لاحق 
لصدور الحكم ویطالب بناء عل ذلك وقف تنفیذ هذا الحكم مؤقتاً لحین الفصل في أصل 

 .المنازعة

أن یربع الإشكال الوقتي من صاحب الحق في طلب الحمایة القضائیة أو من ممثله ویجب 
كما یجب أن یوجه إلى ذي صفة، أي إلى من اعتدى عل هذا  -القانوني أي من ذي صفة 



الحق أو من المحتمل وقوع إعتداء منه علیه. ویقدم الإشكال من المنفذ ضده بطلب وقف 
زعته الموضوعیة في التنفیذ كما قد یقدم من طالب التنفیذ التنفیذ مؤقتا لحین الفصل في منا

 .في صورة طلب بالاستمرار في إجراءات التنفیذ الجیري

 هل یحوز للغیر رفع أشكال وقني ي التنفیذ؟ -323

الأصل أنه لا یجوز للغیر ربع منازعة وقتیة في التنفیذ لعدم توافر المصلحة الشخصیة 
لا رخ إشكال في التنفیذ بصدد الأموال الموجودة في حراسته المباشرة، فلا یجوز للحارس مث

 لأن سلطته تقتصر فقط عل إدارة هذه الأموال ولا یعتبر الإشكال الوقتي من أعمال الإدارة

ولكن قد تبدو رغم ذلك مصلحة للغیر في رفع منازعة وقتیة في التنفیذ وذلك عندما یمس 
حالة توقع الحجز عل أموال مملوكة للغیر التنفیذ بطریقة مباشرة أحد حقوقه، كما في . 

فإذا كان الثابت له أن له الحق قانوناً في رفع إشكال موضوعي بإسترداد منقولاته المحجوزة، 
 .فقد اختلف الفقه والقضاء حول أحقیته في هذه الحالة في ربع إشكال وقتي في التنفیذ

فبینما ذهب رأي أول إلى رفض إعطاء العیر هذا الحق عل أساس أف القانون قد أتاح له 
ربع دعوى الاسترداد ورتب عل رفعها وقف التنفیذ وبالتالي لا تبدو أي مصلحة في منحه 

الحق في ربع الإشكال الوقتي، فقد ذهب رأي آخر إلى أن للغر الحق في ربع الإشكال 
لحجز بإبدائه أمام المحضر القضائي عند شروعه في التنفیذ أو الوقتي. سواء عند توقع ا

بتقدیمه مباشرة إلى قاضي التنفیذ سواء قبل إتمام الحجز أو بعده، لأن ذلك بحقق له مصلحة 
مؤكدة وهى فرصة من الوقت لإعداد أدلة الإثبات المنابة في دعوى الاسترداد التي سیقوم 

 .برفعها

إلى ضرورة التفرقة بین فرضین مختلفین -خذ به ونحن نأ - وقد ذهب رأي ثالث  : 



الفرض الأول: وجود الغیر مدعي الملكیة وقت توقع الحجز وهنا یق للغیر أن یبدى إشكالا 
وقتیا في التنفیذ أمام المحض حیث أنه بهذا الإشكال الوقتي تتحقق له مصلحة ثابتة في 

ة لا یمكن تحقیقها باللجوء إلى إمكانیة امتنع المحض القضائي عن توقع الحجز وهى مصلح
 .رخ دعوى الاسترداد

الفرض الثاني: عدم وجود الغیر مدعي الملكیة وقت توقع الحجز من جانب المحض 
القضائي أو وجوده وعدم إبدائه لإشكال في التنفیذ في هذا الوقت وهنا لا یجوز للغیر أن 

اد مباشرة، لأن ربع الإشكال یبدى إشكالا أمام رئیس المحكمة بل علیه ربع دعوى الاسترد
أمام رئیس المحكمة سیؤدى في هذه الحالة إلى نفس النتیجة التي یرتبها رخ دعوى الاسترداد 
وهي وقف التنفیذ بمجرد ربع الدعوى، وبالتالي تنتهي المصلحة المؤكدة له في إبداء الإشكال 

لتالي یوفر الحمایة الوقتي، فطالما أن ربع الدعوى الموضوعیة سیحقق وقف التنفیذ وبا
  .العاجلة للغیر فلا مصلحة مع رفع المنازعة الوقتیة

 

 

 

 المبحث الثاني : الشروط الخاصة لقبول المنازعة الوقتیة

 :الشروط العامة والشروط الخاصة

علاوة عل توافر الشروط العامة الممثلة بأوصافها القانونیة، والتي یجب توافرها في المنازعة 
نفیذ باعتبارها دعوى رفع أمام القضاء، فقد تطلب الفقه والقضاء ضرورة توافر الوقتیة في الت

شروط أخرى تختص بها المنازعة الوقتیة في التنفیذ وهي أن یكون الإجراء المطلوب اتخاذه 
إجراءا وقتیا لا یمس أصل الحق المتنازع علیه، وإن یتوافر عنصر الإستعجال في الطلب، 



قبل تمام التنفیذ، وأخیرا أن یرجح لدى رئیس المحكمة من بحثه وأن تربع هذه المنازعة 
 .الظاهري للأوراق وجود الحق في جانب من یربع هذه المنازعة الوقتیة

 :الشروط الأول: أن یكون المطلوب إجراءا وقتیا لا یمس أصل الحق

الحق،  فیجب أن یكون المطلوب من ربع المنازعة الوقتیة اتخاذ إجراءا وقتیا لا یمس أصل
كالحكم مؤقتا یوقف التنفیذ أو الاستمرار فیه لحین الفصل في المنازعة الموضوعیة المتعلقة 

بالتنفیذ كدعوى رفع الحجز التي یرفعها المحجوز علیه للمنازعة في صحة الحجز، والتي 
یجوز له أن یسبقها بربع دعوى وقتیة بعدم الاعتداد بالحجز فإنه لا یجوز له رفع الإشكال 

ن یقبل منه لو ارتبط بدعوى موضوعیة أخرى لا تعد من منازعات التنفیذول . 

ویختص رئیس المحكمة المختص بطلب الإجراء الوقتي لو كان النزع الموضوعي مطروحاً 
 .علیه أو عل محكمة أخرى تختص به

ومن ناحیة أخرى، یبقى للإجراء الوقتي هذه الصفة، ولو كان من شأنه الإضرار بمصلحة 
وم علیه ضررا لا یمكن تداركهالمحك ( ). 

 

 

 

 

فلرئیس المحكمة أن یحكم بصفة مستعجلة بالاستمرار في التنفیذ عل المنقولات المحجوزة ولو 
كان تتفین هذا الحكم ببیع المنقولات قد یؤدى إلى تعذر استردادها من مشتریها إذا حكم بعد 

 .هذا في المنازعة الموضوعیة ببطلان الحجز



الثاني: توافر عنصر الاستعجالالشرط  -326 : 

یجب أن یتوافر عنصر الاستعجال، وقد قدر القانون أن الإجراءات الوقتیة التي تتعلق  
بالتنفیذ متعجلة بطبیعتها إذ هي ترمي إلى دفع خطر مصدق بطالبها وقد نصت عل ذلك 

نفیذ أحد الخاصة بإشكالات التنفیذ بقولها(في حالة وجود إشكال في ت 631صراحة المادة 
السندات التنفیذیة المتحوص علیها في هذا القانون یجرر المحضر القضائي محصرا عن 

الإشكال ویدعو الخصوم لعرض الإشكال عل رئیس المحكمة التي یباشر في دائرة 
 .(اختصاصها التنفیذ عن طریق الاستعجال

قرتها الثانیة أیضا عل حالة الاستعجال في ف 632وعلاوة عل ما تقدم فقد نصت المادة 
بقولها(في حالة رفض المحضر القضائي تحریر محضر عن الإشكال الذي یثره أحد 

الأطراف، یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى رئیس المحكمة عن طریق دعوى 
ن ٠استعجالیة من ساعة إلى ساعة وتكلیف المحضر القضائي وباقي الأطراف بالحضور 

 .(طرف رئیس المحكمة

وقد استقر الرأي في مصر عل أن شرط الاستعجال أمر مفترض بالنسبة لمنازعات  هذا
التنفیذ الوفیة حیث أنها تمثل مصلحة عاجلة لدافعها. فإذا رفعت المنازعة من طالب التنفیذ 
تمثلت مصلحته العاجلة في الاستمرار في التنفیذ تفادیا للتأخر في التنفیذ الذي قد یصیبه 

من فذ ضده فإن مصلحته تبدو في وقف التنفیذ تفادیاً لما قد یرتبه التنفیذ  بأضرار وإذا رفعت
 .من أضرار تمس بحقوقه وأمواله

یحق في هذا الصدد أن افتراض الاستعجال لا یكون بالنسبة  -غیر أن جانبا من الفقه یرى 
تیة أبمعناها لجمع إشكالات التنفیذ الوقتیة، و إنما یجب أن یكون فقط بالنسبة للإشكالات الوق

الواسع، أي تلك التي تهدف إلى وقف التنفیذ والاستمرار فیه أما غیر ذلك من الإشكالات 
الوفیة التي لا ترمي إلى تحقیق الأهداف السابقة كالدعوى المستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز 



ة من والإذن للمدین بقبض الدین رغم الحجز، أو كالدعوى المستعجلة بطلب تقریر نفقة وقتی
محل التنفیذ فإنها تخضع للقواعد العامة في الدعاوى الوقتیة ولا یفترض فیها الاستعجال 

  .ویشرط إذن لقبولها أن یثبت المدعي توافر الشرط

 :الشرط الثالث: أن یرفع الإشكال الوقتي قبل تمام التنفیذ -327

ذا كان التنفیذ قد تم، فلا یشرط لقبول الإشكال الوقتي ألا یكون التنفیذ قد تم قبل تقدیمه فإ
یجوز بعد هذا طلب وقفه أو الاستمرار فیه و إنما یمكن طلب إبطال ما تم من إجراءاته، 

 .وهو ما یعتر منازعة موضوعیة

ویجب لتقدیر تمام التنفیذ من عدمه أن ینظر إلى أعمال التنفیذ كل عل حدة، فإذا كان قد تم 
یمكن طلب وقف ما یلیه وتطبیقاً لهذا إذا كان  ١ءالقیام بعمل فإنه لا یقبل طلب وقفه، ئذ

یمكن وقف الإجراءات التالیة له. وإذا أعلن عن  ١الحجز قد تم فإنه لا یقبل طلب وقفه وإذء
 .البیع فلا یقبل طلب وقفه إنما طلب وقف البیع نفسه

غم هذا ومن ناحیة أخرى، إذا اشتمل السند عل أكثر من إلزام وتم تنفیذ أحدها، فإنه یمكن ر 
 .طلب وقف تنفیذ السند بالنسبة للإلزام الذي لم ینفذ بعد

والعبرة في تحدید تاریخ تمام التنفیذ هي بوقت ربع الأشكال، فإذا لم یكن التنفیذ قد تم وقت 
ربع الإشكال، ولكن حدث ذلك بعد أن بدأ القاضي في نظره فلا یمنع ذلك من قبول 

ن هي وجوب النظر إلى الدعوى من حیث قبولها أو الإشكال، حیث أن القاعدة في هذا الشأ
 .عدمه عل أساس یوم رفعها

وأساس عدم القبول هو إنعدام  247فإذا قدم الإشكال بعد تمام التنفیذ فإنه یكون غیر مقبول
مصلحة الطالب في الإشكال فالقانون. لا یعطي للشخص الحق في طلب إجراء وقي لتفادي 

 .حالة تحققت بالفعل



 

 

لشرط الرابع: رجحان وجود الحقا -328 : 

یجب أف یرجح لدى رئیس الحكمة من بحثه الظاهري للأوراق وجود الحق في جانب من 
المنازعة الوقتیة ٥یربع هذ . 

ویعتر هذا الشرط من الشروط الضروریة لإسباغ الحمایة الوقتیة، فإذا تخلف رجحان وجود 
ایة ویجب عل رئیس المحكمة أن یتقید بهذا الحق لدى رابع الإشكال، فإنه لا یتمتع بهذه الحم

الشرط تماما كما هو الحال بالنسبة للقاضي المتعجل، حیث یستبدل رئیس المحكمة عل 
توافر هذا الشرط من خلال تلمسه لظاهر المستندات لیتطلع من هذا البحث الظاهري رحجان 

 .وجود الحق من عدمه

 é ôŠQÏÏ رفع إشكالات التنفیذ الوفدین وأثو وفمها والحكم فیها  

 :تقسیم

تستقل إشكالات التنفیذ الوقتیة بإجراءات خاصة بها توجب عل من یرغب في رفعها أن یتبع 
هذا الإجراءات وهذا ما نعرضه في المبحث الأول. ویرتب عل ربع الإشكال الوقتي آثار 

في بعض الحالات ونعرض ذلك في المبحث  یجددها القانون قد تؤدي إلى وقف التنفیذ
الثاني، وأخیراً فإن الحكم في هذه المنازعات الوقتیة یتعین أن یصدر بالكیفیة التي نص علیه 

 .القانون وتخصص لذلك المبحث الثالث

 المبحث الأول :إجراءات رفع الإشعال الوقتي في التنفیذ

 :طریقان لرفع الإشكال-330



قتي إما بالطریق العادي لرفع الدعاوى أي بصحیفة تودع بأمانة یتم رفع الإشكال الو  -1
 .ضبط المحكمة المختصة بالتنفیذ

 

 

 

 

 

إبداء الإشكال أمام المحضر القضائي عند التنفیذ ویهمنا الطریق الثاني إذ هو خاص .2
یمكن تقدیم  631بالإشكالات فضلا عن أنه الطریق الغالب في الحیاة العملیة فطبقا للمادة

شكال بإبدائه أمام المحضر القضائي عند قیامه بعمل من أعمال التنفیذ ویستوي في هذا الإ
أن یكون التنفیذ مباشراً أو یكون بطریق الحجز وسواء كان الحجز عل المنقول حجزاً تنفیذیا 

أو تحفظیا لدى المدین أم لدى الغیر كما یستوي أن تكون المنازعة مرفوعة من المدین أو 
قد ورد بصیغة عامة في الفصل  631ذي یدعي حقا عل المنقول فنص المادة من الفر ال

248الخاص بإشكالات التنفیذ بصفة عامة( ). 

وعلى المحضر في حالة تقدیم الإشكال إلیه القیام بتكلیف الخصوم أمام رئیس المحكمة 
المدعي  المختص بالتنفیذ ولو بمیعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ولا یكلف بالحضور إلا

 .علیه أما بالنسبة للمدعى فیكفي بالنسبة إلیه إثبات تكلیفه في المحضر

ویعتبر الإشكال مرفوعاً إلى القاضي عند تقدیمه للمحضر. ولهذا الحكم أهمیة خاصة بالنظر 
لقاعدة عدم جواز قبول الإشكال بعد تمام التنفیذ. فإذا قام المحضر بإتمام التنفیذ بعد تقدیم 

، فإن هذا لا یمنع من قبول الإشكالالطلب إلیه . 



 .وإصدار الإجراء الوقتي المطلوب، بإعتبار أن التنفیذ لم یتم إلا بعد تقدیم الطلب

رفع دعوى الإشكال من طرف المستفید من السند التنفیذي أو المنفذ علیه أو الغیر الذي .3
 .له مصلحة بحضور المحضر القضائي

رفض المحضر الفضائي تحریر محضر عن  (في حالة 632نصت عل ذلك المادة 
الأشكال الذي یثیره أحد الأطراف المذكورین، فإنه یجوز لأحدهم تقدیم طلب وقف التنفیذ إلى 
رئیس المحكمة عن طریق دعوى استعجالیة من ساعة إلى ساعة وتكلیف المحض الفضائي 

لى غایة الفصل في وباقي الأطراف بالحضور أمام رئیس المحكمة. توقف إجراءات التنفیذ إ
 .الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ من طرف رئیس المحكمة

ویتعین عل رئیس المحكمة أن یفصل في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفیذ في مدة 
) یوما من تاریخ رفع الدعوى بأمر مسبب غیر قال لأي طعن15أقصاها خمسة( . 

ولا یمس أصل الحق ولا یغیر السند ویكون للأمر الصادر عن رئیس الحكمة طابع مؤقت 
633التنفیذي (المادة  ). 

 :قبول دعوى الإشكال أو طلب وقف التنفیذ، أو رفضه.4

في حالة قبول دعوى الأشكال أو طلب وقف التنفیذ یأمر الرئیس بوقف التنفیذ لمدة محددة لا 
) أشهر من تاریخ ربع الدعوى6تتجاوز ستة ( . 

أو طلب وقف التنفیذ یأمر رئیس المحكمة بالاستمرار في  أما إذا تم رفض دعوى الأشكال
فقرة أولى وفقرة ثانیة 634التنفیذ (المادة  ). 

 :آثار رفض دعوى الإشكال أو وقف التنفیذ.5



إذا تم رفض دعوى الإشكال أو رفض وقف التنفیذ فیحكم القاضي عل المدعي بغرامة مدنیة 
ن الماس بالتعویضات المدنیة التي یمكن دج) دو  30.000لا تقل عن ثلاثین ألف دینار (
فقرة ثالثة 643منحها للمدعى علیه (المادة  ). 

الحالة تبقى جمیع عقود إجراءات التنفیذ السابقة قائمة وصحیحة وتتمر من آخر  ٥وفي هذ
643إجراء (الفقرة الرابعة من المادة  ). 

 :عدم جواز ربع إشكال ثان في التنفیذ من نفس لأطراف -6

من إستغلال المدینین سیئو النیة ما یرتب عل ربع الإشكال من أثر في وقف التنفیذ، منعاً 
فكان المدین یقدم إشكالا أمام المحضر بوقف التنفیذ فإذا حكم فیه یرفضه أو انتهت 

الخصومة فیه بغر حكم وشع المحفر القضائي في إتمام التنفیذ عاد المدین إلى تقدیم إشكال 
منع المحفر من إتمامهآخر بوقف التنفیذ وی . 

وحرصا من القانون على منع ذلك فقد قرر القانون عدم جواز ربع دعوى ثانیة من نفس 
 .الأطراف التي سبق لها ربع إشكال في التنفیذ وسبق الفصل فیه

 منازعات التنفیذ الموضوعیة

 :تمهید وتقسیم -331

إلى الحصول عل حكم المنازعة الموضوعیة في التنفیذ هي تلك المنازعة التي بدف 
موضوعي في مسألة تتعلق بالتنفیذ، كحجة التنفیذ أو بطلانه، أو جوازه أو عدم جوازه، أو 

وجود الحق في التنفیذ أو عدم وجوده فالطلب في هذه المنازعة یتعلق بأمر موضوعي 
 ویسعى من خلاله الطالب إلى الحصول عل حمایة موضوعیة

 .ولیس مجرد حمایة وقتیة



القواعد العامة التي  -ل إشكالات التنفیذ الموضوعیة باعتبارها دعاوى موضوعیة وتنطبق ع
تنطبق عل سائر الدعاوى سواء من حیث إجراءاتها وكیفیة رفعها أو من حیث كیفیة نظرها 

 .أو الحكم فیها

فالإشكال الموضوعي یرخ بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوي ولیس بإبدائه أمام المحضر 
حیث أن هذه الطریقة تستخدم فقط  -بالتنفیذ كما هو الحال في الإشكالات الوقتیة القضائي 

631حینما یكون المطلوب اتخاذه إجراءا وقتیا كما أشارت بذلك المادة  .  

ورفع الإشكال الموضوعي لا یوقف التنفیذ كالذي یرتبه الإشكال الوقتي إلا إذا نص القانون 
عوى استرداد المنقولات المحجوزة رغم أنها منازعة عل خلاف ذلك، كما هو الحال في د

موضوعیة في التنفیذ ویختص رئیس المحكمة دون غره بالفصل في جع منازعات التنفیذ 
 .الموضوعیة أیا كانت قیمتها

 :أهام منازعات التنفیذ الموضوعیة

ف نتناول فیما یلي أهم منازعات التنفیذ الموضوعیة، سواء في ما یربع من أحل. أطرا
خصومة التنفیذ ومثالها الدعوى التي یرفعها المحجوز علیه في حجز ما للمدین لدى الفر 

للمنازعة في صحة الحجز وهى دعوى ربع الحجز ونخصص لها الفصل الأول: أو ما یربع 
من غیر أطراف خصومة التنفیذ كدعوى استرداد المنقولات المحجوزة ونعرض ذلك في 

ا بدعوى استحقاق العقار الفرعیة في الفصل الثالثالفصل الثاني، ونختم دراستن . 

 :تعریفها وماهیتها

یقصد بدعوى ربع الحجز الدعوى التي یرفعها المحجوز علیه للمنازعة في صحة الحجز 
للحصول عل حكم ببطلانه وبالتالي ربع آثاره وذلك أیا كان سبب المنازعة، سواء تعلق 

ا إذا كان غیر محقق الوجود، أو تعلق بالمال السبب بالحق الذي وقع الحجز من أجله كم
 aRos\m  636المحجوز علیه كما إذا وقع الحجز عل مال لا یجوز الحجز علیه (المادة 



) أو تعلق كذلك بإجراءات الحجز كما إذا لم ترفع دعوى تثبیته في é639 638مدنیة المادة 
662المیعاد الذي نص علیه القانون (المادة  ). 

یة هذه الدعوى في الحالات التي یقع فیها الحجز بدون إذن القاضي إذ تكون ولا تخفى أهم
 .هي وسیلة المحجوز علیه الوحیدة للتمسك ببطلان الحجز

أما في الحالات التي لم یتم الحجز بإذن من القاضي، فبالرغم من أن رخ الحجز لیت 
دعوى ببطلان الحجز،  الوسیلة الوحیدة للمحجوز علیه التمسك بالبطلان، فإنه یستطع رفع

 .كما یستطع الدفع بالبطلان أثناء رفع دعوى تثبیت الحجز

ودعوى رفع الحجز منازعة موضوعیة في التنفیذ أخضعها القانون لقواعد خاصة فلا تنطبق 
 .علیها القواعد العامة لمنازعات التنفیذ إلا فیما لم یرد بشأنه نص

 :الخصوم في الدعوى

دعوى رخ الحجز عل الحاجز وحده، أما المحجوز لدیه فلا یختصم یقوم المحجوز علیه برخ 
في الدعوى، وإنما یخبر بقیامها فقط لیرتب في حقه الأثر الذي یرتبه القانون عل ذلك فإذا لم 

 .یتم إخباره فلا یرتب البطلان عل ذلك، وإنما لا یحتج علیه برخ هذه الدعوى

 :المحكمة المختصة

وضوعیة في التنفیذ، یختص بها نوعیا رئیس المحكمة التي دعوى ربع الحجز، منازعة م
یدخل في دائرة اختصاصها التنفیذ ومحلیا طبقا للقواعد العامة في منازعات التنفیذ 

الموضوعیة، القاضي الذي یقع في دائرته موطن المحجوز لدیه و إنما خروجا عل ذلك 
انون للمحجوز علیه رخ الدعوى وخروجا عل القواعد العامة في الاختصاص المحل، أجاز الق

أمام رئیس المحكمة الذي یتبعه وبمعنى آخر أجاز رخ الدعوى في هذه الحالة أمام محكمة 
المدعى نفه وأساس ذلك من ناحیة، أن المحجوز لدیه لیس طرفا في الدعوى، ومن ناحیة 



ناك ما أخرى للتیسر عل المحجوز علیه برخ الدعوى أمام محكمة قریبة له عل أنه لیس ه
یمنع من رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بالتنفیذ التي یفع في دائرتها موطن المحجوز 

لدیه عملا بالقواعد العامة في منازعات التنفیذ الموضوعیة لأن الخروج هنا عل الأصل 
 .(جوازي للمدعي (المحجوز علیه

 :أثر رفع الدعوى وتبلیغ المحجوز لدیه برفعها

ارها منازعة موضوعیة لا یترتب علیه أثر عل التنفیذ ولا یجتج عل رفع الدعوى باعتب
المحجوز لدیه برفعها إلا إذا تم إبلاغه بها، ویترتب على إبلاغه بها أن یمتنع عن الوفاء 

للحاجز إلا بعد الحكم فیها بحكم حائز لقوة الأمر المقضي به أو بحكم مشمول بالنفاذ 
لدیه برفع الدعوى وقام بالوفاء للحاجز حتى توافرت  المعجل فإذا لم یتم إبلاغ المحجوز

 .شروط هذا الوفاء، كان وفاؤه صحیحا

فواجب امتنع المحجوز لدیه عن الوفاء للحاجز، لا ینتج عن مجرد ربع الدعوى، وإنما ینتج 
 .عن إبلاغه برفعها

 

 دعوى استرداد المنقولات المحجوزة

 :تعریف هذه الدعوى

وى التي یرفعها شخص من الفر یدعي فیها ملكیة المنقولات دعوى الاسترداد هي الدع
المحجوزة أو أي حق آخر یتعلق بها یتعارض لع الحجز علیها، طالباً الحكم له بثبوت حقه 

عل هذه المنقولات وإلغاء الحجز علیها، فهي إذن منازعة موضوعیة في التنفیذ تستهدف 
المحجوزة مملوكة للمحجوز علیه وهي بطلان الحجز تخلف أحد شروطه وهو أن المنقولات 

بهذا تختلف عن دعوى الحق العادیة التي یرفعها صاحب الحق قبل الحجز أو بعد البیع 



لعدم اتصال الدعوى في هذه الحالة بالتنفیذ وعلیه، فإنه یشرط لاعتبار الدعوى المرفوعة من 
ع، وإلا اعترت دعوى صاحب الحق دعوى استرداد، أن یتم رفعها بعد توقح الحجز وقبل البی

 .حق عادیة

وترجع أهمیة هذه التفرقة إلى أن القانون عنى عنایة خاصة بدعوى الاسترداد لاتصالها 
 .بالتنفیذ وتأثرها علیه

 :النصوص القانونیة

؛ إجراءات مدنیة عل أنه (إذا ادعى الفر ملكیة منقولات محجوزة وقام بربع 716تنص المادة 
ع وجوبا من المحضر القضائي أو محافظ البیعدعوى استردادها یوقف البی ). 

: إجراءات مدنیة عل أنه (ترفع دعوى الاسترداد المشار إلیها في المادة 717وتنص المادة 
أعلاه أمام قاضي الاستعجال ضد الدائن الحاجز والمحجوز علیه والحاجزین  716

ل العریضة عل بیان المتدخلین إن وجدوا بحضور المحضر الفضائي أو محافظ البیع وتشتم
 .واف لسندات الملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة لها

) یوما باسترداد المتقولات المحجوزة وربع 15یفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عثر (
 .(الحجز أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة التنفیذ

: (إذا خر طالب الاسترداد دعواه جاز للدائن الحاجز أن یرجع علیه أمام 718المادة  وتنص
 .(قاضي الموضع بطلب التعویضات المدنیة عما لحقه من ضرر

 :الخصوم في الدعوى

ترفع دعوى الاسترداد عل المدین المحجوز علیه وعل الدائنین الحاجزین والحاجزین 
وعلة اختصام المحجوز علیه أن المدعى ینازعه في  717المتدخلین بطریق الجرد (المادة 



ملكیة المنقولات المحجوزة أما الدائنون الحاجزون المتدخلون بطریق الجرد فمرجع اختصامهم 
 .أن المدعى ینازعهم في صحة التنفیذ ویطالب بلغائه

 :إجراءات رفع الدعوى

أمام قاضي الاستعجال ویكون ترفع دعوى الاسترداد بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولكن 
ذلك بحضور المحضر القضائي أو محافظ البیع إن وجد وقد تشدد القانون فیما یجب أن 

تتضمنه صحیفة الدعوى من بیانات ضمانا لجدیتها و لخطورة أثرها عل التنفیذ فعلاوة عل 
صحیفة  البیانات العامة التي یتعین أن تشتمل علیها صحف الدعاوى، أوجب القانون اشتمال

) 717دعوى الاسترداد عل بیان واف بأدلة الملكیة وترفق بالوثائق المؤیدة لها (المادة 
والقصد من ذلك تمكین المدعي علیهم من الإطلاع علیها قبل الجلسة والاستعداد للرد علیها، 

 .فلا یضطرون للتأجیل ویتعطل الفصل في الدعوى

 :الفصل في الدعوى وأثر ذلك -

لاستعجال أن یفصل في الدعوى خلال مدة خمسة عثر یوما من تاریخ یجب عل قاضي ا
ربع الدعوى، باسترداد المنقولات المحجوزة وربع الحجز. أو رفض طلب الاسترداد ومواصلة 

فقرة ثانیة 717التنفیذ المادة  ). 

 :وقف البیع.1

كل یرتب عل ربع الدعوى وقف البیع و هو خروج على الأصل ذلك أن دعوى الاسترداد 
قدمنا منازعة موضوعیة في التنفیذ والأصل أن الإشكال الموضوعي لا یوفق التنفیذ دائما 

حمایة من القانون للمستردد من بح المنقول المحجوز علیه إلى مشتر حسن النیة فلا یتمكن 
 .من استرداده نص على وقف البیع ویظل البیع موقوفا إلى أن یفصل في الدعوى

 الحكم بالاسترداد؛.2



إذا حكم القافي باسترداد المنقولات المحجوزة فیتم رخ الحجز ویتسلم طالب الاسترداد 
 .المنقولات

 :الحكم یرفض الاسترداد

 .أما إذا رفض القافي طلب الاسترداد، فإن التنفیذ یتم مواصلته

 :تعویض الدائن الحاجز

خر طالب الاسترداد الدعوى فیستطع الدائن الحاجز الرجع علیه أمام قاضي الموضع  إذا
718بالتعویضات المالیة عل لحقه من ضرر (المادة  ). 

 

 

التنفیذ ملاحظات عامة حول اشكالات  

 

 القضائي المحضر أو له المحكوم الطرف یواجه ما كثیرا القضائیة الأحكام تنفیذ مباشرة أثناء
 المحكوم من یصدر قد الحاجز هذا و التنفیذ مواصلة تعیق عدة إشكالات بالتنفیذ المكلف
.الغیر من یصدر قد أو القانون من أو الواقع من بوسیلة یحتج قد الذي علیه . 

 تنفیذ في إشكال : "  حالة في: "  والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة حسب
 محضرا القضائي المحضر یحرر القانون، هذا في علیها المنصوص التنفیذیة السندات أحد
 =�ôQÏ في یباشر التي المحكمة رئیس على الإشكال لعرض الخصوم ویدعو الإشكال، عن

  المستعجلة الأمور في الفاصل المحكمة رئیس".  الاستعجال طریق عن التنفیذ اختصاصها
تنفیذي بسند المتعلقة التنفیذ إشكالات في للبت المختص إذا هو . 



 

 ولكن المدین أموال بحجز الدائن یقوم قد فمثلا، كثیرة،  631 المادة لنص العملیة التطبیقات
 علیه المرتكز السند أن أو بالتزامه، أوفى أنه یزعم قد التنفیذ، هذا یوقف وحتى الأخیر، هذا

�ôQÏ= رئیس تدخل القانون أجاز المتناقضین، الموقفین هذین فأمام. متقادم أو باطل الحجز 
.الاستعجال طریق وعن مؤقتا المنازعات في للفصل المحكمة . 

 هذه في لا أم ضروریا الاستعجال عنصر توفر كان إذا ما حول الفقه في : "  نشأ لقد
 المستعجل، القضاء اختصاص من تكون المواد هذه أن على عموما، الرأي استقر. المواد
 631 المادة أن إذ الاتجاه، بهذا الجزائري المشرع أخذ وقد. الاستعجال یتوفر لم ولو حتى
.ذلك تستلزم لم  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من . 

"  أحد تنفیذ في إشكال عن تتكلم والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة  
.؟ السندات هذه هبي فما"    التنفیذیة السندات  

.المحكمة رئیس تدخل تنفیذها یستوجب قد التي والأحكام السندات  

 المتعلقة التنفیذ إشكالات إلى تشیر كانت القدیم المدنیة الإجراءات قانون من 183 المادة
 فضلوا والإداریة المدنیة الإجراءات قانون محررو. قرار أو حكم أو أمر أو تنفیذي بسند

 المادة فحسب. التنفیذیة السندات قائمة تقدیم مع"  تنفیذي سند"  العام المصطلح استعمال
هي التنفیذیة السندات فإن 600 : 

المعجل، بالنفاذ المشمولة والأحكام العادیة الطعن طرق استنفذت التي المحاكم أحكام -  

الاستعجالیة، الأوامر -  

الأداء، أوامر -  

العرائض، على الأوامر -  



القضائیة، المصاریف تحدید أوامر -  

بالتنفیذ، التزاما المتضمنة العلیا المحكمة وقرارات القضائیة المجالس قرارات -  

الدولة، مجلس وقرارات الإداریة المحاكم أحكام -  

الضبط، بأمانة والمودعة القضاة طرف من علیها المؤشر الاتفاق أو الصلح محاضر -  

الضبط، بأمانة والمودعة القضائیة الجهات رؤساء قبل من بتنفیذها المأمور التحكیم أحكام -  

 القانون لأحكام المدین طبقا إلى للاحتجاج الرسمي التبلیغ بعد والسفاتج، الشیكات -
 التجاري،

 وعقود المدة، المحددة والسكنیة التجاریة بالإیجارات المتعلقة سیما لا التوثیقیة، العقود -
والودیعة والرهن والبیع والوقف والهبة والعاریة القرض . 

 محقق الالتزام هذا كان إذا إلا تنفیذیا سندا یعد لا فإنه التزاما یتضمن التوثیقي العقد كان وإذا
 سوى تتضمن لا التي التوثیقیة الاتفاقیة فإن ولذلك الأداء، وحال المقدار ومعین الوجود

. تنفیذي سندا تعد لا الالتزام هذا على المترتب الدین أداء 600 تحدید دون متبادلة التزامات  

الضبط، بأمانة إیداعها بعد العلني، بالمزاد البیع محاضر -  

العقار على المزاد رسو أحكام - . 

 یعطیها التي الأخرى والأوراق العقود كل تنفیذیة سندات أیضا تعتبر النص نفس وحسب
.التنفیذي السند صفة القانون . 

 إحدى من بتنفیذها قضي إذا الأجنبیة الرسمیة والسندات الأحكام القائمة هذه إلى وتضاف
 أجنبي موثق یحررها التي مثلا فالوكالة). إ.م.إ.ق 606 و 605.م( الجزائري القضاء جهات



 إلا قانونیة تصرفات أو عقود لإبرام إلیها الاستناد یمكن ولا الجزائر، في للتنفیذ قابلة تكون لا
.جزائریة قضائیة جهة من بتنفیذه یقضي ما وفق . 

 في هي والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 600 المادة في وردت التي التنفیذیة السندات
. القدیم المدنیة الإجراءات قانون من 183 المادة لها تشیر كانت التي السندات نفس الواقع

 مجلس وقرارات الإداریة المحاكم أحكام إلى أشارت 600 المادة أن هو إلیه الإشارة یجب ما
 اختصاص من هي والقرارات الأحكام هذه تنفیذ إشكالات في البت أن ذلك یعني فهل. الدولة
الإداریة؟ المحكمة رئیس اختصاص من ولیس  العادیة المحكمة رئیس  

 183 المادة كون القدیم المدنیة الإجراءات قانون    في مطروحة كانت الإشكالیة هذه
 حتى القرارات أنواع كل یشمل المصطلح هذا كان إذا ما توضح أن دون" قرار"  إلى أشارت

 اتخذا الدولة ومجلس العلیا المحكمة أن للانتباه الملفت. الإداري القضاء عن الصادرة تلك
 في النظر في الاختصاص بعدم قضا كلاهما إذ المسألة، هذه من متضاربان موقفان

.الإداریة القضائیة الجهات عن الصادرة القرارات تنفیذ إشكالات . 

   الدولة مجلس بمجلة المنشور 00984 رقم ملف(  2002 نوفمبر 5 في مؤرخ قرار في
 القرارات تنفیذ في الإشكالات بأن الدولة مجلس قضى) 188 الصفحة 3 العدد 2003 سنة

 للقانون المستعجلة الأمور قاضي لاختصاص تخضع الإداریة القضائیة الجهات عن الصادرة
 لأي مجالا تترك لا قطعیة صیغة استعمل القرار هذا. 1العادیة للمحكمة التابع أي العام
 فاستعمال "" وحده"  العام القانون محكمة قاضي إلى الاختصاص أسند إذ تفسیر أو تأویل

 یضفي كما الاختصاص مسألة من الصارم الدولة مجلس موقف یعكس" وحده" مصطلح
.العام النظام طابع علیها . 

 هو الإداري القضاء أن اعتبرت إذ معاكس قضاء نهجت العلیا المحكمة فإن جهتها، من
 بتاریخ المدنیة الغرفة عن صادر قرار( إداري قضائي قرار تنفیذ إشكال في بالفصل المختص
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 تنفیذ في الاختصاص أن تنص القدیم المدنیة الإجراءات قانون من 4-3-2-1الثالثة
  الدولة مجلس وأما. سواه دون الإداري للقضاء یخضع منها والاستشكال الإداریة القرارات

 تخضع قضائي حكم أو تنفیذي سند بتنفیذ المتعلقة الإشكالات أن من قضائه برر فإنه
 الفصل اختصاص تمنح التي القدیم المدنیة الإجراءات قانون من 183/2 ادةالم لمقتضیات

 المقتضیات هذه وأن إقلیمیا، المختص العادي المستعجلة الأمور لقاضي التنفیذ إشكالات في
 الجهات أمام المدنیة الإجراءات قانون من مكرر 171 بالمادة عملا للتطبیق  قابلة غیر

 القضائیة الجهات عن الصادرة القرارات تنفیذ في الإشكالات فإن ثمة ومن الإداریة، القضائیة
.وحده العادي للقانون المستعجلة الأمور قاضي لاختصاص تخضع الإداریة . 

 الأمور قاضي إلى الاختصاص بإسناد للجدل حدا 171 والإداریة المدنیة الإجراءات قانون
 مجلس قرارات و الإداریة المحاكم أحكام صریح بنص أدرج حینما وذلك العادي المستعجلة

 رئیس اختصاص في منها  الاستشكال یدخل التي التنفیذیة السندات قائمة ضمن الدولة
إ.م.إ.ق600.م(المحكمةالعادیة .) 

التنفیذ ��ÏL�=Š أثناء تطرأ قد التي الإشكالات نوع :  

 الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة في إلیها المشار الإشكالات هي ما
 هذه المستعجلة؟ القضایا في الفاصل المحكمة لرئیس بشأنها الاختصاص تعطي والتي

 محالة لا سیحاول التنفیذ، علیه یباشر الذي فالمدین طبعا،. ومتنوعة متعددة الإشكالات
 الطرق وبكل الدائن، فإن جهته، من. والوسائل الحجج كل باستعماله التنفیذ ��ÏL�=Š توقیف
  المحكمة لرئیس الأول یتجه وعندئذ، التنفیذ، مواصلة على مقاومة أي رد سیحاول كذلك،
 لرفع الطریقة نفس سیستعمل والثاني قدمها، التي الأسباب رغم المتواصل التنفیذ لتوقیف



 ویأمر مؤقتا، فیه یفصل الإشكال إلیه یرفع الذي فالقاضي. التنفیذ یعارض الذي الحاجز
.الحق بأصل یمس لا أن بشرط مناسبة، یراها التي التدابیر باتخاذ  

 یزعم قد وهكذا. شكلیة أو موضوعیة بأوجه الاحتجاج للمدین یمكن التنفیذ، یعارض وحتى
 التبلیغ أن كذلك أو متقادم، أو باطل التنفیذ علیه یرتكز الذي السند أن أو بالتزامه، أوفى أنه

 المنازعات هذه كل المستعجلة الأمور قاضي یقدر. بالبطلان مشوب التنفیذ سبق الذي
.بتوقیفه وإما التنفیذ بمواصلة إما سیأمر كذلك مؤقتة وبصفة مؤقتا، . 

 كل فیعني والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة علیه تتكلم الذي"  التنفیذ"  أما
 وعقارات منقولات كحجز دینه، تسدید لضمان إما للدائن القانون منحها التي والوسائل الطرق

.قضائي قرار یتضمنها التي التدابیر لإنجاز وإما المدین، . 

 رئیس سلطة وتحدید التنفیذ، لمواجهة المدین إلیها یلجأ قد التي الدفوع بعض یلي فیما وسنقدم
یخصمها. فیما المحكمة . 

 هذا أن أو بالتزامه، أوفى أنه المدین زعم إذا - .التنفیذ طالب الدائن بحق المتعلقة الإجراءات
 الدفع، في للنظر مختصا  المحكمة رئیس یكون تجدید، أو مقاصة بوقوع انقضى قد الالتزام
مؤسسا. كان إذا التنفیذ بإیقاف والأمر . 

 لرئیس یجوز هل). إ.م.إ.ق یلیها وما 584. م( عروضا المدین یقدم قد التنفیذ، یمنع وحتى
 حین أنه، شك لا التنفیذ؟ لإیقاف علیها والارتكاز الاعتبار بعین العروض هذه أخذ المحكمة

 غیر كان وإذا. فیه بالفصل المحكمة رئیس یلزم إشكالا فینشأ عروض بتقدیم المدین یحتج
 حسب التنفیذ، إیقاف أو بمواصلة مؤقتا الأمر فیمكنه العروض، هذه صحة لمناقشة مختصا

 في المحكمة رئیس اختصاص عن صراحة القانون نص المجال، هذا وفي. العروض جدیة
 في ولكن المدین، طرف من المعروض الشيء أو المبلغ لإیداع مادیة صعوبة 2007 حالة



 585. م( طعن لأي قابل غیر أمر طریق عن الإشكال في یفصل الرئیس فإن الحالة هذه
إ..م.إ.ق 2. ف ) 

 المحكمة لرئیس یمكن التنفیذ، بشأن إشكالات الغیر أثار إذا - .الغیر یثیرها التي الإشكالات 
. تمییز أي تقر لم والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة كون فیها، ینظر أن

 بسند العقار لحائز یجوز: "أنه تنص مثلا والإداریة المدنیة الإجراءات قانون من 772 المادة
 استحقاق طلب مع الحجز ��ÏL�=Š بطلان طلب ملكیة، لسند الحائز للغیر یجوز كما ملكیة
 شروط قائمة على للاعتراض المحددة الآجال انتهاء بعد ولو بعضه أو كله المحجوز العقار
 بحضور علیه المحجوز والمدین الحاجز الدائن ضد ترفع استعجالیه بدعوى وذلك البیع،

 30 أقصاه : " في الاستعجالیة الدعوى في المحكمة رئیس ویفصل. القضائي المحضر
.الدعوى تسجیل تاریخ من یوما " 

 تتعلق عرضها سبق التي الإشكالات -.التنفیذ طرق بمختلف المتعلقة الإشكالات 
 في علیه المنصوص"  التنفیذ"  أن بما ولكن، ما، تنفیذ بمناسبة تطرأ التي العامة بالإشكالات

 القانون، یجیزها التي التنفیذات كل یشمل والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من 631 المادة
 حجز أو تحفظي، حجز أكان سواء بالحجز، الأمر تعلق كلما مختصا المحكمة رئیس فیكون

 الإجراءات قانون ولكون ولكن. عقاري حجز أو تنفیذي، حجز أو الغیر، لدى للمدین ما
 فإن بالحجوز، المتعلقة التنفیذ إشكالات بشأن الخاصة القواعد بعض أقر والإداریة المدنیة

 المدنیة الإجراءات قانون من 2 الفقرة 631 بالمادة عملا وهذا تطبق التي هي القواعد هذه
 بأحكام الخاصة للقواعد بالحجوز المتعلقة التنفیذ إشكالات تخضع: "أنه تنص التي والإداریة

 ."الحجوز

:محضر على الاستعجال إلى باللجوء الإشكال تسویة   

 



 أمر أو تنفیذي بسند المتعلقة التنفیذ إشكالات أثناء  إلیه یلجأ 00984 محضر على الاستعجال
 إشكالا یطرأ فقد القضائي، المحضر طرف من الحجز مباشرة أثناء فمثلا،. قرار أو حكم أو
 فعلى والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من 631 بالمادة وعملا الحالة، هذه ففي. ما

 الإشكال هذا بعرض الأطراف ویدعو الإشكال، عن محضرا یحرر أن القضائي المحضر
.الاستعجال طریق عن وذلك التنفیذ اختصاصها 00984 في یباشر التي المحكمة رئیس على  

 ��ÏL�=Š دقق والإداریة  المدنیة الإجراءات قانون القدیم،فإن المدنیة الإجراءات لقانون خلافا
 بنقل الملزم الطرف حول القدیم القانون في قائما كان الذي التردد. محضر على الاستعجال

 القضائي المحضر هو أم بالإشكال المعني الطرف هو هل المحكمة،  رئیس إلى الإشكال
 السند من المستفید طرف من ترفع الدعوى أن إذ 632 المادة في حله 631 قد نفسه،

 حضور على یقتصر دوره فإن القضائي المحضر وأما الغیر، أو علیه المنفذ أو التنفیذي
.فقط الخصومة  

التنفیذ في إشكال 2007 حالة في الاجراءات     

 المنفذ أو التنفیذي السند من المستفید طرف من ترفع التنفیذ في الإشكال دعوى فإن قلنا كما
 المحضر  طرف من إشكال محضر تحریر بعد وذلك مصلحة، له الذي الغیر أو علیه

 مواصلة دون حال و له تعرض الذي الإشكال نوع فیه یسرد بالتنفیذ المكلف القضائي
�ÏL�=Š� رغم الإشكال محضر تحریر القضائي المحضر رفض افتراض في ولكن. التنفیذ 

 المدنیة الإجراءات قانون تطرق المسألة؟ تحل فكیف  ذلك، على الغیر أو علیه المنفذ إلحاح
 المحضر رفض حالة في: " أنه 1-632 المادة نصت إذ  الفرضیة هذه إلى والإداریة
 طلب تقدیم لأحدهم یجوز الأطراف، أحد یثیره الذي الإشكال عن محضر تحریر القضائي

 وتكلیف ساعة، إلى ساعة من استعجالیة دعوى طریق عن المحكمة، رئیس إلى التنفیذ وقف
الرئیس أمام بالحضور الأطراف وباقي القضائي المحضر " 



 على ارتكازا التنفیذ في إشكال عرض موضوعها استعجالیة بدعوى الأمر تعلق وسواء
 المحضر رفض بعد التنفیذ وقف بدعوى أو القضائي، المحضر حرره الذي الإشكال محضر

 الإشكال في الفصل غایة إلى تتوقف التنفیذ ��ÏL�=Š فإن إشكال، محضر تحریر القضائي
إ..م.إ.ق 2-632. م( التنفیذ وقف طلب في أو ) 

 من قسم رئیس إلى ولیس المحكمة رئیس إلى التنفیذ وقف دعوى أو الإشكال دعوى تقدم
 من یوما 15 أقصاه 632 في أمره یصدر أن المحكمة رئیس على ویتعین. المحكمة أقسام
 1-633. م( طعن لأي قابلا وغیر مسببا الصادر الأمر ویكون الدعوى، رفع تاریخ

 كما الحق، بأصل یمس ولا مؤقتا طابعا المحكمة رئیس عن الصادر للأمر ویكون). إ.م.إ.ق
 الدعوى تعلقت وإذا). إ.م.إ.ق. 2-633. م( التنفیذي للسند تفسیرا یتضمن أن یجب لا أنه

 یمس ألا الطلب في فصله عند القاضي على طبعا یجب فإنه قضائي، حكم تنفیذ في بإشكال
 به، المحتج الإشكال جدیة ومراقبة تقدیر على یقتصر أن وعلیه فیه، المقضي الشيء بحجیة
 أو الإشكال دعوى قبول حالة في المستشكل الحكم تنفیذ بوقف مؤقتة بصفة یأمر فقط وبعدها
 من ابتداء أشهر ستة تتجاوز لا محددة لمدة التنفیذ  بوقف الرئیس یأمر التنفیذ وقف طلب
 634. م( التنفیذ بمواصلة یأمر الرئیس فإن الرفض حالة في وإما .الدعوى رفع تاریخ

 لرئیس یمكن فإنه الوقت، ربح إلى فقط ترمي التي التعسفیة للدعاوى حد لجعل.). إ.م.إ.ق
 ألف ثلاثین عن تقل لا بغرامة التنفیذ بوقف طلبه رفض الذي المدعي على الحكم المحكمة

 3-634. م( علیه للمدعى منحها یمكن التي المدنیة بالتعویضات المساس دون دینار،
إ..م.إ.ق  

 الأمر فإن استعجالي، أمر بموجب فیهما یفصل التنفیذ وقف ودعوى الإشكال دعوى أن رغم
 قانون من 635 بالمادة عملا إذ فیه، المقضي الشيء قوة له المادتین هتین في الصادر

 التنفیذ، وقف طلب في أو التنفیذ إشكال في الفصل سبق إذا" والإداریة  المدنیة الإجراءات
.عالموضو  نفس حول الأطراف نفس من ثانیة دعوى رفع یجوز فلا  
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یة.الإدار  المحكمة عن صادر حكم  تنفیذ إشكالات في للفصل  

 مجلس و العلیا  المحكمة من كل قضاء فإن القدیم المدنیة الاجرءات قانون    في أنه قلنا
 أحكام  تنفیذ إشكالات في للبت المختصة القضائیة للجهة بالنسبة متضاربا قضاء كان الدولة

 التي  الجدیدة الأحكام إلى بالرجوع خلصنا قد و الدولة مجلس قرارات و الإداریة المحاكم
 المحكمة رئیس إلى یؤول الاختصاص أن الإداریة و المدنیة الاجرءات قانون تضمنها
 خطأ عن(  اعتبر و القدیم قضائه عدل  الدولة مجلس فإن  مؤخرا صدر قرار في. العادیة

 إشكالات في للبت المختصة هي العادیة المحكمة لیس و الإداریة المحكمة أن) نظرنا في
.الإداري القضاء  عن صادر حكم تنفیذ  

التعلیق محل القرار وقائع  

 و الید برفع  الدولة أملاك مدیریة بإلزام قضى بالبویرة الإداریة المحكمة من حكم صدر
 الحكم هذا تنفیذ في القضائي المحضر شروع عند.المدعي لصالح أرضیة قطعة عن التخلي

  المحضر دفع مما عمومیة مؤسسة طرف من مشغولة منشآت المكان بعین 635 فلقد
 رفع له المحكوم المدعي. إشكال محضر تحریر مع التنفیذ ��ÏL�=Š وقف إلى القضائي

 بتاریخ و الإشكال رفع بغرض  المستعجلة الأمور في الفاصلة الإداریة المحكمة أمام دعوى
 635 الطلب أن بسبب الدعوى برفض فیه قضت حكما المحكمة أصدرت 09/09/2013
 أصدر  الحكم هذا ضد المرفوع الاستئناف إثر.  المستعجل القضاء اختصاص في یدخل لا

 المستأنف الاستعجالي الأمر بإلغاء قضى  15/01/2015 في المؤرخ القرار الدولة مجلس
ب.الطل في بالفصل بالبویرة الإداریة المحكمة باختصاص جدید من القضاء و فیه  

 



 الــتعلیــــق

 

 اعتبر  الاختصاص لمسألة بالمسبة  خلصناه لما خلافا و الدولة مجلس فإن القرار هذا في
 اختصاص من هو الإداریة المحكمة عن صادر حكم تنفیذ في الإشكالات في الفصل أن

 لیس و فیه المستشكل  الحكم أصدرت التي الإداریة للمحكمة  التابع الاستعجالي القاضي
.العادیة المحكمة رئیس اختصاص من  

 الحكم أصدرت التي الإداریة للمحكمة الاختصاص بمنح قضائه أسس الدولة مجلس
 الذي  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 8-804 المادة نص على فیه المستشكل

.التنفیذ إشكالات في للفصل الإداریة للمحكمة الاختصاص  یمنح  

  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون  من 8-804 المادة لأن مقنع غیر التسبیب هذا إن
 فیما النوعي بالاختصاص  لها علاقة لا و"   الإقلیمي الاختصاص في"  عنوان تحت وردت

 القاضي إلى  الإداریة الأحكام في التنفیذ إشكالات إخضاع المشرع نیة في كان لو أنه
.صراح ذلك على لنص  الإداري للقضاء التابع الاستعجالي  

 عن الصادر الحكم في الاستئناف  بقبول قضى الدولة مجلس قرار فإن أخرى جهة من
 عاین أنه  رغم بإلغائه قضى و التنفیذ في الإشكال في الفاصل  بالبویرة الإداریة المحكمة

 الأوامر بأن تنص  الإداریة و المدنیة الإجراءات قانون من 633 المادة أن حیثیاته في
 على فكان  كذلك الأمر كان  فإذا طعن لأي قابلة غیر تكون الإشكال دعوى في الصادرة
 قبول بعدم التصریح  لكن و الإحالة و بالإلغاء الدعوى في الفصل لا الدول مجلس

 و المستأنف الاستعجالي الأمر بإلغاء"  قضى الدولة مجلس رارقد 33 و  لعدم الاستئناف
 أن بحجة  الطلب في بالفصل بالبویرة الإداریة المحكمة باختصاص جدید من القضاء
 للمحاكم النهائي و الابتدائي الاختصاص في تدخل التنفیذ إشكالات في الصادرة الأحكام



 الاستئناف 2015 عدم  معاینة رغم المحكمة نفس أمام  الإحالة و بالإلغاء فالحكم.  الإداریة
.تناقض شك بدون هو فیع المطعون الحكم في  

 

 

:  2  ملاحظة  

  

والإداري العادي القضاء في التنفیذ إشكالات وتسویة لحل  

والإداریة المدنیة الإجراءات قانون بتعدیل یطالبون والقضاة لمحضرونا  

 2018أفریل  28في  القضائیین، والمحضرین القضاة جمع ملتقى في المشاركون وصىأ
 بعد والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون من 635 إلى 631 المواد نص بمراجعة بغردایة،

 تعطیل شأنها من واضحة اختلافات أظهر الذي المیداني التطبیق من سنوات 10 مرور
 الإداریة المادة في التنفیذ إشكالات معالجة في العمل بتوحید وطالبوا السندات، تنفیذ

 .والمدنیة

 بزوال المثارة الموضوعیة الإشكالات في التنفیذ وقف ربط إلى المشاركون دعا كما
 التنفیذ إشكالات في البث ضرورة على مشددین محدودة، بمدة ولیس المطروحة، الإشكالات
 تفعیل إعادة إلى فضلا ساعة، إلى ساعة من فیها الفصل یكون الخصوم طرف من المرفوعة

القضائیة والمجالس المحاكم مستوى على التنفیذ خلایا . 

 الجدیدة، العهدة خلال بالوسط القضائیین للمحضرین الجهویة الغرفة تنظمه ملتقى 635
 غردایة،( قضائیة مجالس خمسة شمل ””والمواصلة الوقف بین التنفیذ إشكالات“ بعنوان

 في الموجودة القانونیة النصوص غموض عن كشف ))تمنراست المسیلة، الجلفة، الأغواط،



 والإداریة، المدنیة الإجراءات قانون صدور من سنوات 10 مرور بعد الجزائري التنفیذ مسطرة
 من الإداري، للقضاء اختصاصا أعطت التي القانون ذات من 8 الفقرة 804 المادة سیما لا

 المتبعة الإجراءات خلاف على التنفیذ، إشكالات لحل اتباعها الواجب الإجراءات تبیان دون
القانون نفس من 635 إلى 631 المواد في المبینة العادي القضاء في . 

 القضائیین للمحضرین الوطنیة للغرفة العلمیة الوطنیة اللجنة رئیس أداره الذي الملتقى أشغال
 الإداري القانوني الأمن حول تركزت مداخلات ثلاث خلال ومن بولرباح، العاریة الدكتور
 المقرر مناد سعودي والدكتور التنفیذ، لإشكالات النظري الإطار حول ورقلة بجامعة للدكتور
 وكذا التنفیذ بمواصلة الفاصلة مرالأوا حول بالوسط، القضائیین المحضرین لغرفة السابق
 مناقشات خلال ومن التنفیذ، بوقف الفاصلة الأوامر جمال، دومة متلیلي محكمة رئیس

 لدعاوى بالنسبة سیما لا المشرع، موقف وضوح وعدم قانوني فراغ 2018 أظهرت المختصین،
 الجهات بین تباین عن وكشفت الإداریة، الأحكام بخصوص الدولة مجلس أمام التنفیذ وقف

فیه یستمر من وبین التنفیذ یوقف من بین القضائیة، . 

 یتعلق عندما القضائیین، المحضرین من التنفیذ میدان في التجربة أصحاب إلى وإستادا
 الإداریة، القضائیة السندات دون 600 المادة في علیها المنصوص التنفیذ بإشكالات الأمر
 إلى الاختصاص یؤول ولا المحكمة رئیس في ممثلا العادي القضاء یرجع اختصاصا فإن

 المدنیة الإجراءات قانون من 913 المادة نص أن المختصون یؤكد بینما الإداري، القضاء
 إلا التنفیذ، عن یتوقف لا الحالة هذه في القضائي فالمحضر إشكال، أي یثیر لا والإداریة،
 فقط ولیس المادة، هذه شروط وفق تبلیغه ویتم التنفیذ یوقف الدولة مجلس من أمر بصدور
الدولة مجلس أمام بالوقف الخاصة الاستعجال الدعوى تسجیل . 

 یطالب بالتنفیذ، المكلفین الأعوان تعترض التي القانونیة الإشكالات هذه إنهاء وقصد
 بالنسبة التنفیذ إشكالات عرض ��ÏL�=Š تبین آلیات وضع بضرورة السلطات المختصون



 المدنیة الإجراءات لقانون القادم التعدیل یحمله أن ینتظر ما وهو الإداریة، القضائیة للأحكام
.أخطائه وتصحیح لتغییره ورشة العدل وزارة فتحت الذي والإداریة، . 
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